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الملخص
عنوان البحث: 

الآثار المترتبة على الفضالة، دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي.
يهدف البحث: 

إلى إظهــار مــدى توافــق المنظــم الســعودي مــع الفقــه الإســلامي والقواعــد العامــة في الشــريعة 
مــن خــلال دراســة وتحليــل نصــوص النظــام المتعلقــة بموضــوع الدراســة، ويعتمــد البحــث المنهــج 

الوصفــي. 
أهم نتائج البحث: 

عنصــر  هــو  الإســلامي  الفقــه  في  اشــتهر  الــذي  والفضــولي  الفضالــة  بــين  الفــرق  عنصــر  أن 
الاســتعجال لتــلافي ضــرر أكــبر في حــق المنتفــع، والفضالــة كمصطلــح غــير مســتعملة في أغلــب 
مصــادر الفقــه، ولكــن مســائلها مبثوثــة فيهــا، وجــاء النظــام متفقــا مــع المالكيــة في موضــوع 
البحــث. ودرس البحــث آثار الفضالــة في حــق الفضــولي ومنهــا: بــذل العنايــة اللازمــة، وآثارهــا 
في حــق المنتفــع كتنفيــذ التعهــدات ورد النفقــات الضروريــة والنافعــة، وآثار مشــتركة بــين الطرفــين 
كحلــول الورثــة والتقــادم المانــع مــن سمــاع الدعــوى. أوصــى البحــث بضــرورة تكثيــف الدراســات 
الفقهيــة علــى هــذا النظــام باعتبارهــا المصــدر الأول للقضــاء في التطبيــق علــى المنازعــات المدنيــة، 

ــا بالمســائل والدقائــق الــتي تحتــا	 إلى تأصيــل. وكونــه مليئً
الكلمات الدلالية: 

الآثار، الالتزامات، الفضالة، الفضولي. 
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Abstract

Research Title: 

Negotiorum gestio consequences: A jurisprudential study compared to Saudi Civil 
Transactions Law.

This research demonstrates the alignment of the Saudi regulator with the Islamic juris-
prudence and Sharia general rules, through examining the laws’ texts related to the 
topic of study. Adopting the descriptive approach, this research has important results 
including the element of difference between the Negotiorum gestio and inquisitive. 
It is well-known in Islamic jurisprudence that this element is the urgency to avoid 
greater harm to the beneficiary. Negotiorum gestio, as a term, is not used in Islam-
ic jurisprudence, yet it has been addressed by jurists. Saudi Civil Transactions Law 
(SCTL) is in alignment with “Maliki Jurisprudence School” in matters of Negotiorum 
gestio. The research examined: the consequences of Negotiorum gestio on the inquisi-
tive including exercising due diligence, the consequences on the beneficiary including 
implementing pledges and the necessary reimbursing and beneficial expenses, and the 
common consequences between the two parties, such as resolving heirs’ issues and 
the statute of limitations preventing hearing the claims. The research recommended 
the need to intensify jurisprudential studies on the SCTL being the primary source of 
adjudication applicable to civil disputes, given its fullness with issues and subtleties 
that need to be rooted.

Keywords: 

Consequences, Obligations, Negotiorum Gestio, Inquisitive.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمــد لله وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبي بعــده، أمــا بعــد: فهــذا بحــث علمــي 
يتنــاول بالدراســة والمقارنــة والتحليــل إحــدى المســائل المهمــة الــتي لهــا بحــث مجمــل في الفقــه 
الإســلامي ومفصــل في القانــون المــدني، ألا وهــي مســألة الفضالــة. ويتنــاول هــذا البحــث الأثــر 
المترتــب علــى قيــام الفضالــة وتحققهــا، ســواء كان الأثــر مــن جهــة الفضــولي، أو المنتفــع، أو مــن 

جهتهمــا معًــا.
وقــد عُــرِضَ نظــام المعامــلات المدنيــة للفضالــة في عــدة مــواد مهمــة تســتحق النقــاش والتحليــل 
المقــارن بــين مــا ورد في هــذا النظــام وبــين مــا تقــرر عنــد الفقهــاء في المســألة محــل البحــث، وقــد 
أدر	 المنظــم قضيــة الفضالــة كفــرع تحــت الفصــل الرابــع وهــو )الإثــراء بــلا ســبب(، وهــذا الأخــير 
يعُــدُّ قاعــدة عامــة تنــدر	 تحتهــا أكثــر مــن صــورة، وهــي أحــد مصــادر الالتــزام الــتي نــصَّ عليهــا 
نظــام المعامــلات المدنيــة، وهــي والفضالــة مــن القواعــد الــتي لا يمكــن أن يتجاوزهــا مــن كتــب في 

نظريــة الالتــزام، أو أن يغفلهمــا نظــام مــن الأنظمــة المدنيــة المقارنــة.
وقــد حرصــت أن يكــون هــذا البحــث بحثــًا فقهيًّــا مقــارنًا بنظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي؛ 
لأن فكرة البحث نشــأت منه، وهذا النظام يعد أهم نظام موضوعي في المملكة ينظم أحكام 
المســائل المدنيــة، ويتــولى القضــاء تطبيقــه علــى القضــايا المدنيــة المعروضــة عليــه؛ لــذا فــإن هــذا 

التكامــل ســيكون ميــزة ينفــرد بهــا هــذا البحــث عــن غــيره.
وغــنيٌّ عــن البيــان أن أغلــب القوانــين المدنيــة في البــلاد الإســلامية -حســب اســتقراء الباحــث 
منــذ مــدة مــن الزمــن- تســتقي أحكامهــا المدنيــة مــن الفقــه الإســلامي قواعــدًا وفروعًــا، ولا 
تقتصــر في ذلــك علــى مذهــبٍ فقهــيٍّ معــين، فــإذا كانــت قوانــين تلــك البــلاد الإســلامية بهــذه 
المثابــة، فكيــف بنظــام يصــدر مــن المملكــة العربيــة الســعودية الــتي نــصَّ نظامهــا الأساســي للحكــم 
علــى مــا يلــي: "المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة عربيــة إســلامية، ذات ســيادة تامــة، دينهــا 
الإســلام، ودســتورها كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم...")1(، وعــلاوة علــى 
)1(  المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )أ/90(، وتاريخ 1412/8/27هـ. 

https://laws.boe.gov.sa
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هــذه الميــزة؛ فــإن نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي يعُــد آخــر نظــام ينظــم أحــكام التعامــلات 
المدنيــة في البــلاد العربيــة والإســلامية، فيكــون قــد راعــى جميــع مــا صــدر قبلــه مــن أنظمــةٍ، وأخــذ 

أحســنها وتــرك مــا ليــس كذلــك.
وحيــث إن ســائر الأنظمــة المقارنــة تجعــل مــن البحــوث والشــروحات الفقهيــة علــى هــذه 
الأنظمــة والقوانــين مــادةً صالحــةً للرجــوع إليهــا إذا تطلــب الأمــر تعديــل بعــض نصــوص النظــام 
إمــا بالإضافــة أو الحــذف، وهــذه فرصــة علميــة لــكل باحــث للإقبــال علــى دراســة هــذا النظــام 
ومقارنتــه مــع أحــكام الفقــه الإســلامي وقواعــده؛ للإســهام المعــرفي والعلمــي في هــذا المجــال، لا 
ســيما وأن هــذا النظــام يعُــدُّ مــن الأنظمــة الموضوعيــة الــتي ســيتولى القضــاء تطبيــق نصوصهــا علــى 
الوقائــع المعروضــة عليــه، خلافـًـا لمــا كان عليــه الحــال في الســابق مــن فتــح المجــال للقاضــي في 
التخــيرُّ بــين أقــوال الفقهــاء لاســتخلاص الحكــم المناســب تطبيقــه علــى الواقعــة المعروضــة عليــه.
كمــا راعيــت في هــذا البحــث القواعــد الشــكلية والموضوعيــة في البحــث العلمــي، عــدا مــا 
يتعلــق بتراجــم الأعــلام، فــإني لم أترجــم لأي علــمٍ يمــر، مراعــاة لطبيعــة هــذا النــوع مــن البحــوث في 
محدودية الكم، وحرصًا على اســتغلال الصفحات في ما يتعلق تعلقًا مباشــراً بموضوع البحث، 
مــع مــا يضــاف إلى ذلــك مــن شــهرة هــؤلاء الأعــلام الذيــن يــرد ذكرهــم في هــذا البحــث، إذ لا 

يخفــى مثلهــم علــى متخصــص ومنتســبٍ لهــذا العلــم. 
ورغبةً من الباحث في المشــاركة العلمية في ميدان الفقه الإســلامي والأنظمة الموضوعية التي 
صــدرت مؤخــراً والــتي لا تتعــارض معــه؛ فقــد وقــع الاختيــار علــى دراســة هــذا الموضــوع والبحــث 

فيــه، وأســأل الله أن يوفقــني فيــه للصــواب، وأن ينفــع بــه، إنــه سميــع مجيــب.
موضوع البحث: 

)الآثار المتعلقة بالفضالة دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي(. 
مشكلة البحث:

تكمــن المشــكلة في أن الفضالــة تنطــوي علــى تصــرف عاجــل يقــوم بــه الفضــولي لصــالح الغــير 
دون إذن منــه، وقــد رتــب النظــام علــى هــذا التصــرف آثاراً في حــق طــرفي الفضالــة، ومنهــا أنــه 
حفــظ حــق المتصــرف )الفضــولي( مــع أن تصرفــه لم يكــن بإذن مــن الغــير، فهــل هــذه الآثار تجــد 
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ســندًا لهــا في الفقــه الإســلامي أو في قواعــد الشــريعة العامــة؟
حدود البحث:

الحــد الموضوعــي لهــذا البحــث: دراســة موضــوع البحــث في نطــاق الفقــه الإســلامي بمذاهبــه 
الأربعــة ونظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، وهــذا الحــد هــو الالتــزام الثابــت في جميــع البحــث، 
وقــد يضيــف الباحــث بعــض المقــارنات مــن بعــض القوانــين المدنيــة الأخــرى في بعــض الأحيــان؛ 
لغــرض إظهــار مزيــة نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي عــن غــيره في صلتــه بالفقــه الإســلامي في 

بعــض النقــاط الــتي تســتدعي إبــراز هــذه الميــزة.
أهداف الموضوع:

إظهــار قيمــة الفقــه الإســلامي، ومــدى اســتيعابه لكافــة التعامــلات المدنيــة بــين الأفــراد، . 1
وأســبقيته علــى ســائر القوانــين، وأن التقنــين في حقيقتــه إنمــا هــو إفــراغ للمحتــوى الزاخــر 
الموجــود في مــدونات الفقــه الإســلامي، وذلــك باختيــار الأصلــح مــن الأحــكام الــتي تناولتهــا 
المذاهــب الفقهيــة ســواء كان علــى مســتوى النظــريات الفقهيــة أو علــى مســتوى المســائل 
الجزئيــة الفرعيــة، وتقنينهــا في نظــام واحــد. والموضــوع محــل الدراســة خــير شــاهد علــى هــذا 
الهــدف، لا ســيما مــع قيمــة الموضــوع محــل الدراســة؛ لأنــه مــن الأمــور الــتي يكثــر وقوعهــا 
بــين المتعاملــين في تعاملاتهــم، ولتنــوع الآثار بــين طــرفي العلاقــة في هــذا التصــرف، ووجــود 
مســائل متشــابهة في الألفــاظ دون المعــاني بــين النظــام والفقــه في بعــض المســائل المتعلقــة بهــذا 
الموضــوع، الأمــر الــذي حفــز الباحــث إلى الولــو	 والكتابــة في هــذا الموضــوع لتحقيــق هــذا 

الهــدف. 
الاطــلاع والكشــف عــن المنهــج الــذي ســلكه نظــام المعامــلات المدنيــة في تقريــر أحــكام . 2

الموضــوع محــل الدراســة، ومــدى تأثــره بالمذاهــب الفقهيــة الأربعــة، أو اكتفائــه بمــا قررتــه 
القواعــد الكليــة العامــة في الشــريعة دون الأخــذ بتوجهــات الفقهــاء في المســائل الفرعيــة، 
ويخــذ البحــث في اعتبــار أســباب اختيــاره كــون الأنظمــة أو القوانــين المدنيــة في البــلاد 
العربيــة والإســلامية -بــل وبعــض البــلاد الأجنبيــة كالقانــون المــدني الفرنســي- مــن أكثــر 
الأنظمــة والقوانــين تأثــراً بالفقــه الإســلامي وقواعــده، والدراســات والأبحــاث الفقهيــة طافحــة 
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بمثــل هــذا التقريــر.
   إن نظــام المعامــلات المدنيــة يعــدُّ في جميــع القوانــين النظــامَ العــام الــذي يطبــق علــى القضــايا 
المدنيــة وعلــى غيرهــا مــن القضــايا الأخــرى إذا لم يوجــد في النظــام الخــاص بهــا نــصٌّ يطُبــق علــى 
التجاريــة والعماليــة ونحوهــا، فهــو أوســع الأنظمــة وأعمقهــا  الصلــة؛ كالقضــايا  الواقعــة ذات 

وأكثرهــا حاجــة في التعامــلات. 
الدراسات السابقة:

لم أقــف علــى دراســة فقهيــة أو قانونيــة درســت هــذا الموضــوع دراســة فقهيــة مقارنــة بنظــام 
المعامــلات المدنيــة الســعودي غــير هــذه الدراســة، ويرجــع ذلــك إلى كــون نظــام المعامــلات المدنيــة 
الســعودي قــد صــدر مؤخــراً، فلــم تكــن الفرصــة مواتيــة للباحثــين في الكتابــة عــن هــذا الموضــوع.

منهج البحث:
   يقــوم البحــث علــى المنهــج الوصفــي القائــم علــى الوصــف والتفســير والتحليــل لموضــوع 

البحــث والمقارنــة فيــه بــين نظــام المعامــلات المدنيــة والفقــه الإســلامي.
إجراءات البحث:

بنظــام  البحــث دراســة فقهيــة في المذاهــب الأربعــة ومقارنتهــا  الــواردة في  دراســة المســائل 
المعامــلات المدنيــة الســعودي، وذلــك بعــرض رأي كل مذهــب لوحــده وعــدم جمعــه مــع المذهــب 

الآخــر؛ لوجــود قيــود دقيقــة تختلــف بــين كل مذهــب وآخــر، فــلا يتحقــق الاتفــاق التــام.
التحليــل والترجيــح بعــد دراســة المســألة بالمقارنــة بــين الفقــه والنظــام، وإظهــار توجــه المنظــم 

الســعودي لأيٍّ مــن المذاهــب الفقهيــة الأربعــة.
الاستدلال النقلي والعقلي للمسائل الفقهية محل الدراسة.

إثبــات الآيات بالرســم العثمــاني والإحالــة إلى مواطنهــا في المصحــف الشــريف في الصلــب 
بــين معكوفتــين بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة.

تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا المعتمــدة، وإن كان الحديــث في الصحيحــين أو أحدهمــا، 
فأكتفــي بــه دون تخريجــه مــن بقيــة كتــب الحديــث الأخــرى، وإلا فكتــب الســنن الأربعــة، فــإن 
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لم يوجــد فكتــب المســانيد أو المعاجــم، ويكــون التخريــج بذكــر اســم الكتــاب ثم رقــم الحديــث 
والكتــاب والبــاب ثم رقــم الصفحــة والجــزء إن كان مجــزءًا، وأكتفــي في الحكــم علــى الحديــث بــرأي 

أحــد العلمــاء المتقدمــين قــدر الإمــكان.
عدم الترجمة لأي علم يمر في الصلب؛ قصدًا لتوفير صفحات البحث في نطاق الموضوع.

العنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة، والإمــلاء، وعلامــات الترقيــم، وتمييــز المنقــول النصــي بعلامــتي 
تنصيــص صغــيرة " "، وتــرك العلامتــين في حــال النقــل غــير النصــي، والإشــارة إليــه في الهامــش 

بــــ )ينظــر( قبــل ذكــر المصــدر. 
خطة البحث:

المقدمة.
المبحث التمهيدي: مفهوم الفضالة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالفضالة.
المطلب الثاني: أركان الفضالة.

المبحث الأول: تصرف الفضولي في نظام المعاملات المدنية والفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بالفضولي.
المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالمنتفع.

المبحث الرابع: الآثار المتعلقة بطرفي الفضالة
الخاتمة.

فهرس المصادر.
فهرس المحتويات.
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المبحث التمهيدي: مفهوم الفضالة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالفضالة.

أولًا: الفضالة في اللغة: 
مأخوذة من الفضل، ومادة هذه الكلمة تدل على الزيادة)1(. 

ومــن اشــتقاقات هــذه الكلمــة ممــا لــه صلــة بالفضالــة: الفُضُــولي بالضــم: وهــو المشــتغل بمــا لا 
يعنيه)2(. 

قــال الراغــب: "الفضــول: جمــع الفضــل، وقــد اســتعمل الجمــع اســتعمال المفــرد فيمــا لا خــير 
فيــه، ولهــذا نســب إليــه علــى لفظــه، فقيــل: فضــولي، لمــن يشــتغل بمــا لا يعنيــه؛ لأنــه جعــل علمــا 
علــى نــوع مــن الــكلام فنــزل منزلــة المفــرد، والفضــولي في عــرف الفقهــاء: مــن ليــس بمالــك ولا 

وكيــل ولا ولي")3(.
    ولم يتعــرض اللغويــون لتعريــف الفَضَالــة )بفتــح الفــاء والضــاد(، وإنمــا أشــار بعضهــم إلى 
تعريــف الفُضَالــة )بضــم الفــاء وفتــح الضــاد(، فقالــوا: الفُضَالــة: "مــا فضُــلَ مــن شــيء")4(. أي: 
مــا زاد عــن حــده أو مقــداره، وهــذا المعــى يُمكــن أن يتفــق مــع إحــدى صــور الفضالــة، وهــو تجــاوز 
ــا فضوليًّــا، ويخضــع  الوكيــل لحــدود وكالتــه الــتي حددهــا لــه موكلــه، فــإن مــا زاد عليــه يعُــدَّ تصرفً

لأحــكام تصرفــات الفضــولي)5(. 
   إلا أنــه يمكــن القــول بأنــه وإن لم يتعــرض اللغويــون لتعريــف الفَضَالــة )بفتــح الفــاء والضــاد( 
بالنــص؛ فإنــه يمكــن اســتخلاص معناهــا مــن خــلال مــادة الكلمــة )فضــل( الــتي تــدل علــى 
مطلــق الــزيادة، ومــن خــلال معــى الفضــولي الــذي ذكــره اللغويــون أيضًــا، بأن يقُــال: الفُضُــولي 

)1(  ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، مادة )فضل( )206/8(، تا	 العروس، للزبيدي، مادة )فضل(، 
.)171/30(

)2(  ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة )فضل(، )1043(. 
)3(  نقله عن الراغب: الزبيدي في تا	 العروس، )178/30(، ولم أقف على هذا النقل في كتاب الراغب: )المفردات 

في غريب القرآن(. 
)4(  ينظر: الصحاح، للجوهري، )1791/5(، المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )207/8(.

)5(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1232/1(. 
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هــو المشــتغل بمــا لا يعنيــه، والفَضَالــة: الاشــتغال بمــا لا يعــني الإنســان، فالفَضَالــة وصــفٌ للفعــل، 
والفُضُــولي وصــفٌ للشــخص المتلبــس بــه. ويشــترك الفعــل وفاعلــه في المعــى العــام لأصــل الكلمــة 
)فضــل( المشــتق منهــا، فــإن اشــتغال الإنســان بمــا لا يعنيــه، أو مباشــرة تصــرف لم يـُـؤذن لــه بــه؛ 

هــو في حقيقتــه زيادة وتجــاوزٌ لحــدود الإنســان المعروفــة طبعًــا وشــرعًا ونظامًــا. والله أعلــم. 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي:

عــرَّف نظــام المعامــلات المدنيــة الفضالــة بأنهــا: "أن يتــولى شــخصٌ عــن قصــدٍ القيــام بشــأنٍ 
عاجــلٍ لحســاب شــخصٍ آخــر، دون أن يكــون ملزمًــا بذلــك")1(.

وهــذا التعريــف يتفــق بالنــص مــع القانــون المــدني المصــري)2(، ويتفــق أيضــا مــع القانــون المــدني 
الكويــتي، ولكــن باســتثناء كلمــة )بشــأن( فقــد اســتبدل بهــا كلمــة )بأمــر(، والباقــي كمــا هــو 

بنصــه)3(.
وأمــا القانــون المــدني الأردني فنــصَّ علــى الآتي: "الفضالــة: مــن قــام بفعــل نافــع للغــير دون 
أمــره، ولكــن أذنــت بــه المحكمــة، أو أوجبتــه الضــرورة، أو قضــى بــه عــرف؛ فإنــه يعُتــبر نائبــًا عنــه 

وتســري عليــه الأحــكام التاليــة")4(.
وقــد جــاء قانــون المعامــلات المدنيــة الإمــاراتي متفقًــا مــع طريقــة القانــون المــدني الأردني في 
ــر )الضــرورة(  تنــاول مفهــوم الفضالــة؛ إلا أنــه اســتبدل بكلمــة )المحكمــة( كلمــة )القاضــي(، ونكَّ

بــدل تعريفهــا)5(، وكل هــذا لا يؤثــر في الجوهــر والمعــى كمــا لا يخفــى.
وأمــا تعريــف الفضالــة في الفقــه الإســلامي؛ فالــذي ظهــر لي بعــد البحــث والتتبــع: أن هــذا 
المصطلــح غــير معــروف ولا مســتعمل عنــد الفقهــاء ســواء بمعنــاه الــذي ذكــره القانونيــون أو بمعــى 
مغايــر، وإنمــا يعــرف الفقهــاء الفضــولي، ومعنــاه عندهــم: "مــن يتصــرف لغــيره بغــير ولايــة ولا 

https://laws.boe.gov.sa .1( المادة )150( من نظام المعاملات المدنية السعودي(
https://elpai.idsc.gov.eg  .2( المادة )188( من القانون المدني المصري(

https://e.gov.kw /LawsAndRegulations.aspx .3(  المادة )269( من القانون المدني الكويتي(
https://www.lob.gov.jo .4( المادة )301( من القانون المدني الأردني(

https://elaws.moj.gov.ae .5( المادة )325( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي(
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وكالــة، أو لنفســه وليــس أهــلًا لــه")1(، إلا أنــني وجــدتُ أن الســمرقندي الحنفــي ســاق صورتــين 
وترجــم لهمــا بعبــارة: "مــن صــورة الفضالــة"، ومــن هــذه الصــور الــتي ذكرهــا مــا نقلــه عــن أبي 
يوســف "في رجــل اشــترى أســيرين مــن دار الحــرب بألــف درهــم، أحدهمــا عبــد والآخــر حــر، بأمــر 
الحــر، وأخرجهمــا إلى دار الإســلام، قـَـالَ: أقســم بالألــف علــى قيمــة العبــد وعلــى قيمــة الحــر 
ــدًا، فمــا أصــاب قيمــة العبــد أحكــم لــه بــه، ومــا أصــاب قيمــة الحــر رجــع بــه علــى  لــو كان عب
الحــر")2(، وفي هــذه الصــورة شــبهٌ جزئــي بالفضالــة عنــد القانونيــين، وهــو مطلــق التصــرف لصــالح 

الغــير مــن غــير إذنــه. 
وبهــذا يتبــين أن منهــج الفقهــاء -حســب اســتقراء الباحــث- تعريــف المتلبــس بفعــل الفضــول 
وليــس تعريــف الفعــل نفســه؛ كمــا يذهــب إلى ذلــك القانونيــون وهــو المنهــج الــذي انتهجــه نظــام 

المعامــلات المدنيــة أســوة بســائر القوانــين المدنيــة الأخــرى.
ومــن الأمــور المشــتركة بــين تعريــف نظــام المعامــلات المدنيــة والفقهــاء: أن الفعــل الــذي يقــوم 

بــه الفضــولي موصــوف بأنــه لم ينطــو علــى إذنٍ ولا أمــرٍ ســابق ممــن أريــد التصــرف لمصلحتــه.
وهــذا القــدر المشــترك هــو الــذي اكتفــى بــه أغلــب الفقهــاء ولم ينصــوا علــى ضوابــط محــددة 
لتحقــق وصــف الفضــولي كمــا فعلــه نظــام المعامــلات المدنيــة الــذي ســاير فيــه أغلــب القوانــين 
المدنيــة، وهــذه القيــود -الــتي ســترد لاحقًــا- مــن شــأنها أن تجعــل النطــاق الــذي تكلــم عنــه 
الفقهــاء في مــا يتعلــق بالفضــولي يختلــف عــن النطــاق الــذي تكلــم عنــه نظــام المعامــلات المدنيــة في 
الفضالــة، وإن كانــت بعــض الصــور قــد يتحقــق فيهــا وصــف الفضــولي في اللغــة عنــد الفريقــين، 
فالفقهــاء وصفــوا مــن يتصــرف في ملــك الغــير بغــير إذنــه بأنــه فضــولي؛ ســواء كان بالبيــع أو 

)1( البحر الرائق، لابن نجيم، )147/3(، العناية شرح الهداية، للبابرتي، )51/7(، الإتقان والإحكام في شرح تحفة 
الحكام، لمياره، )8/2(، البهجة في شرح التحفة، للتسولي، )111/2(، حاشية الجمل على شرح المنهج، )32/3(، 
حاشية البجيرمي على شرح المنهج، )182/2(، المغني، لابن قدامة، )491/3، 187/4(، الممتع في شرح المقنع، 

لابن المنجا، )386/2(.
)2( عيون المسائل، للسمرقندي، 133. وأرى أن عبارة )من صور الفضالة(، ليست من السمرقندي، وإنما من وضع 

المحقق أو غيره، والسبب في هذا: أن هذا المصطلح كما ذكرتُ في الصلب لم أقف على أحد من فقهاء الحنفية أو 
غيرهم ذكره كمصطلح بأي معى، وإنما هو مصطلح عُرِف في القانون فقط، فيُستبعد ذكرها من السمرقندي، كما أن 

قبل هذه الترجمة بثمان تراجم ذكر المسألة المعروفة وهو )بيع الفضولي(. والله أعلم.
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الشــراء أو النكاح أو التبرع أو غيرها من عقود المعاوضات أو التبرعات، وأما نظام المعاملات 
المدنيــة وغــيره مــن القوانــين المدنيــة فإنهــا لا تــرى تحقــق الفضالــة إلا إذا تحقــق بأركان ثلاثــة، وهــي 

محــور بحثنــا في المطلــب التــالي.
المطلب الثاني: أركان الفضالة.

ســبق معنــا أن نظــام المعامــلات المدنيــة عــرَّف الفضالــة بأنهــا: "أن يتــولى شــخص عــن قصــدٍ 
القيام بشــأنٍ عاجلٍ لحســاب شــخصٍ آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك")1(. ويتضح من هذا 

التعريــف أن للفضالــة أركانًا لا تتحقــق إلا بهــا، وهــي:
الأول: أن يقــوم الفضــولي بشــأن عاجــل لشــخص آخــر، ويعُــبر بعــض فقهــاء القانــون عــن 
هــذا الركــن بأنــه الركــن المــادي، والشــأن الــذي يقــوم بــه الفضــولي هنــا: إمــا أن يكــون تصرفـًـا 
، فالتصــرف القانــوني مثــل أن يكــون الفضــولي وكيــلًا في الأصــل عــن  قانونيًّــا أو عمــلًا مــادياًّ
المنتفــع، ولكنــه يجــاوز حــدود الوكالــة، فهــو فيمــا جــاوز فيــه هــذه الحــدود يعــد فضوليًّــا، أو يســتمر 
في العمــل باســم الأصيــل بعــد انتهــاء الوكالــة، فهــو فضــولي فيمــا قــام بــه بعــد انتهــاء وكالتــه، أو 
يعمل الفضولي دون وكالة أصلا؛ كأن يقبل هبة صدرت من الواهب إلى المنتفع، أو أن يؤجر 
عينًــا شــائعة بينــه وبــين المنتفــع، أو أن يبيــع محصــولات زراعيــة لا لمنتفــع ممــا يســرع إليــه التلــف، 

فــكل هــذه تعــدُّ تصرفــات قانونيــة.
وأمــا العمــل المــادي؛ فــكأن يقــوم الفضــولي بقطــع التقــادم في حــق مهــدد بالســقوط لا لمنتفــع، 
أو أن يقيــد رهنــا لمصلحــة المنتفــع، أو أن يجــدد قيــد الرهــن، أو أن يطفــئ حريقــا اشــتعلت في 
منــزل لا لمنتفــع، أو أن يجــني محصــولا لا لمنتفــع يخشــى عليــه إذا لم يجــن مــن التلــف، ومــا إلى 
ذلــك مــن الأعمــال الماديــة الــتي تكــون مــن الشــؤون العاجلــة لا لمنتفــع، وغــني عــن البيــان أن هــذه 

الأعمــال الماديــة تثبــت بجميــع وســائل الإثبــات)2(.
ولا يكفــي لتحقــق هــذا الركــن مجــرد الفائــدة أو النفــع الــذي يجلبــه الفضــولي لا لمنتفــع جــرَّاء 
تصرفــه، بــل لا بــد أن يكــون التصــرف ضــرورياًّ لتبريــر الفضالــة، ومعــى الضــروري هنــا: أن يكــون 

)1( المادة )150( من نظام المعاملات المدنية السعودي.
)2( ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1234-1231/1(.
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العمــل الــذي قــام بــه الفضــولي مــن الشــؤون الــتي مــا كان المنتفــع ليتــوانى في القيــام بهــا، فقــام بــه 
الفضــولي ناظــراً إلى مصلحــة المنتفــع؛ كبيــع محصــول يســرع إليــه التلــف لــو تأخــر في بيعــه، ونحــوه 
مــن الأمثلــة الــتي ســبق ذكرهــا، وأمــا مجــرد النفــع بــدون ضــرورة فــلا تتحقــق فيــه الفضالــة، فــلا يجــوز 
-مثــلا- أن يتقــدم الفضــولي لشــراء صفقــة مــن أرض أو بنــاء لحســاب المنتفــع لمجــرد أنهــا صفقــة 
رابحــة، أو يطلــب الأخــذ بالشــفعة لحســاب المنتفــع لمجــرد أن الأخــذ بالشــفعة يعــود عليــه بالنفــع، 
أو أن يقيــم بنــاء علــى أرض فضــاء مملوكــة لا لمنتفــع لمجــرد أن إقامــة البنــاء تمكنــه مــن اســتغلال 
الأرض اســتغلالا مفيــدًا، أو أن يقســم مــالا شــائعًا لا لمنتفــع لمجــرد أن يجنبــه مضــار الشــيوع، 
ففــي كل هــذه الفــروض يعُــدُّ عمــل الفضــولي عمــلًا نافعًــا، بــل قــد يكــون مُحقَّــقَ الفائــدة، ولكنــه 
ليــس مــن الشــؤون العاجلــة لا لمنتفــع، فــلا يجــوز للفضــوليِّ أن يتدخــل فيهــا، وإذا تدخــل فــلا 
يكــون فضوليًّــا، ولا يلــزم المنتفــع في شــيء، بــل قــد يكــون تدخلــه خطــأ يســتوجب مســؤوليته 
التقصيريــة، ولكــن إذا رأى المنتفــع أن يجيــز تدخــل الفضــولي، فــإن الإجــازة تجعــل العمــل ينفــذ 

في حــق المجيــز وفقًــا للقواعــد العامــة)1(. 
الثــاني: أن يقصــد في قيامــه بهــذا الشــأن العاجــل مصلحــة المنتفــع، ويعُــبر بعــض فقهــاء 
القانــون عــن هــذا الركــن بأنــه الركــن المعنــوي، فــلا تقــوم الفضالــة إلا إذا انصرفــت نيــة الفضــولي 
نيــة المتدخــل إلى العمــل  يتــولى شــأنا لغــيره تحقيــق مصلحــة المنتفــع، أمــا إذا انصرفــت  وهــو 
مصلحــة نفســه؛ فإنــه لا يكــون فضوليًّــا حــى لــو عــاد تدخلــه علــى الغــير بالنفــع، ولا يرجــع في 
هــذه بدعــوى الفضالــة، بــل يرجــع بدعــوى الإثــراء بــلا ســبب إذا توفــرت شــروطها)2(؛ مثــال 
ذلــك: أن يقــوم المســتأجر بإصلاحــات ضروريــة في العــين المؤجــرة حــى يســتوفي منفعــة العــين 
لنفســه، فهــو بالنســبة إلى المالــك لا يعتــبر فضوليًّــا؛ لأنــه يعمــل لمصلحــة نفســه)3(، ويرجــع علــى 

المالــك بدعــوى الإثــراء كمــا ســبق. 
وليــس شــرطاً في تحقــق هــذا الركــن أن تتمحــض نيــة الفضــولي في العمــل لمصلحــة المنتفــع، بــل 

)1( ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1235/1(.
)2( ينظر: المادة )144( من نظام المعاملات المدنية السعودي.

)3( ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1238/1(.
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تتحقــق الفضالــة إذا كان الفضــولي في أثنــاء توليــه شــأنا لنفســه قــد تــولى شــأن غــيره أيضًــا، وقــد 
أكــد علــى هــذا نظــام المعامــلات المدنيــة حيــث نــصَّ علــى الآتي: "تتحقــق الفضالــة ولــو كان 
الفضولي أثناء توليه شــأنًا لنفســه قد تولى شــأن غيره لما بين الشــأنين من ارتباطٍ يمنع من القيام 

بأحدهمــا منفصــلًا عــن الآخــر")1(.
الثالــث: ألا يكــون الفضــولي ملتزمًــا بهــذا الشــأن العاجــل أو مــوكلا فيــه، ويعُــبر بعــض فقهــاء 
القانــون عــن هــذا الركــن بأنــه الركــن القانــوني، وعلــى هــذا الأســاس فــلا يعــد فضوليًّــا مــن يكــون 
ملتزمًــا بتــولي شــأن الغــير بمقتضــى عقــد؛ كالوكيــل، أو بمقتضــى أمــر مــن المحكمــة كالحــارس 

القضائــي والوصــي)2(.
فــإذا تحققــت هــذه الأركان الثلاثــة؛ فإننــا أمــام واقعــة يعُرفهــا النظــام بأنهــا )فضالــة(، وأن 

مرتكــب الفعــل يعــد فضوليًّــا.
يتصــرف  مــن  الفقهــاء  عنــد  الفضــولي  أن  ســابقًا  ذكــرنا  فقــد  الإســلامي،  الفقــه  وأمــا في 
لغــيره بغــير ولايــة ولا وكالــة، أو لنفســه وليــس أهــلا للتصــرف، وأن تصرفــات الفضــولي قــد تــرد 
في عقــود المعاوضــات والتبرعــات )وهــو مــا يعُــبر عنــه القانونيــون بالتصــرف القانــوني( كالبيــع 
والشــراء والإجــارة ونحوهــا مــن عقــود المعاوضــات، أو الهبــة وقبولهــا أو الوصيــة ونحوهــا مــن عقــود 
التبرعــات، وهــذا أغلــب مجــال الفضــولي ونطاقــه عنــد الفقهــاء، فهــذا النــوع ركنــه: عــدم الولايــة 

أو الوكالــة في التصــرف عــن الغــير.
وأمــا الأعمــال الأخــرى الــتي يقــوم بهــا شــخص غــير مخــول لــه بالإذن بمباشــرة أمــر عاجــل 
لمصلحــة شــخص وهــو ينــوي الرجــوع عليــه، وهــو مــا يعُــبر عنــه القانونيــون بالأعمــال الماديــة؛ 
فمثــل هــذا لا يصــف الفقهــاء مرتكبــه بأنــه فضــولي، وإن كان يشــمله معــى الفضــول في اللغــة 
ويشــمله معــى الفضــولي في كلام الفقهــاء الــذي ســبق ذكــره، خصوصًــا وأن ســياق ورود مثــل 
هــذه الأفعــال في كلام الفقهــاء يوحــي بأنهــا كانــت مــن الأمــور الــتي يتطلــب الحــال فعلهــا؛ 
لأغــراض إنســانية أو أدبيــة، بمعــى أنــه لــو علــم بهــا صاحــب الشــأن أو قــدر عليهــا لفعلهــا؛ فمثــل 

)1( المادة )151( من نظام المعاملات المدنية السعودي.
)2( ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1242/1(. 
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هــذا ركنــه أن ينــوي الفاعــل الرجــوع فيمــا أنفقــه، وأن يكــون الفعــل الــذي فعلــه وأنفــق عليــه نافعًــا 
لا يعــود بالضــرر علــى المنفــق عليــه، وســيأتي معنــا في المبحــث الأول المتعلــق بتصرفــات الفضــولي 

زيادة إيضــاح لذلــك إن شــاء الله تعــالى. 
المبحث الأول: تصرف الفضولي في نظام المعاملات المدنية والفقه الإسلامي)1).

مــن القواعــد المســلمة في الشــريعة: حرمــة مــال المســلم، وعــدم جــواز التعــرض لــه أو التصــرف 
فيــه بغــير إذن منــه أو ولايــة، هــذا هــو الحكــم التكليفــي، ولكــن إذا حصــل مثــل هــذا التصــرف 
في مــال الغــير لمصلحتــه، فمــا حكــم هــذا التصــرف؟ هــذا مــا ســنتعرض لــه في هــذا المبحــث لبيــان 

حكــم مثــل هــذا التصــرف في نظــام المعامــلات المدنيــة وفي الفقــه الإســلامي. 
أولًا: حكم تصرف الفضولي في نظام المعاملات المدنية.

يــرى نظــام المعامــلات المدنيــة بأن الفضالــة -بمفهومهــا القائــم علــى تــولي شــخص عــن قصــدٍ 
القيــام بشــأن عاجــل لحســاب شــخص آخــر، دون أن يكــون ملزمًــا بذلــك- تســري عليهــا 

أحــكام الوكالــة إذا أجــاز المنتفــع مــا قــام بــه الفضــولي)2(. 
فــإذا أجــاز المنتفــع تصــرف الفضــولي؛ فــإن مــا مضــى يعُــد صحيحًــا مــن حــين التصــرف؛ لأن 
التوصيــف لتصــرف الفضــولي بعــد ثبــوت إجــازة المنتفــع لــه أنــه وكيــل فيمــا تصــرف فيــه، وهــذا 
المنطــق يتفــق مــع القاعــدة الفقهيــة الــتي تنــص علــى أن "الإجــازة اللاحقــة كالوكالــة الســابقة")3(.
وإذا لم يجــز المنتفــع التصــرف؛ فــإن تصرفــه الســابق لا يخــذ حكــم الوكالــة؛ لعــدم إجــازة 
المنتفــع لتصرفــه، ولكــن إذا كان الفضــولي قــد بــذل في قيامــه بالعمــل عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو 
لم تتحقــق النتيجــة المرجــوة، وتحققــت أركان الفضالــة الــتي ســبق ذكرهــا، فــإن نظــام المعامــلات 
المدنيــة يــرى أن الفضــوليَّ في هــذه الحالــة نائــبٌ عــن المنتفــع، وعليــه أن ينفــذ التعهــدات الــتي 

)1(  هذا المبحث يعُدُّ أطول مباحث هذا البحث، وذلك لأنه هو الأساس لما بعده من المباحث، بالإضافة إلى أني 
لم أقف على من فصَّل هذا التفصيل بشكله الذي ستراه في هذا البحث وخصوصًا في الجانب الفقهي وكذا في نظام 

المعاملات المدنية؛ لحداثة صدور هذا النظام، فإذا تبين هذا الأساس واتضح، كان ما بعده واضحا وسهلا؛ لكونه 
متفرعًا عنه.

)2( المادة )152( من نظام المعاملات المدنية السعودي.
)3( ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )177/4(، البحر الرائق، لابن نجيم، )160/6(.
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النفقــات  لــه  يــرد  التــزم بهــا وأن  الــتي  التعهــدات  عقدهــا الفضــولي لحســابه وأن يعوِّضــه عــن 
الضروريــة والنافعــة الــتي ســوَّغتها الظــروف وأن يعوِّضــه عــن الضــرر الــذي لحقــه بســبب قيامــه 

بالعمــل)1(.
ونجــد مــن خــلال العــرض الســابق أن نظــام المعامــلات المدنيــة قــد مــز	 في الأحــكام بــين رأي 
بعــض الفقهــاء القائلــين في تصرفــات الفضــولي أنهــا موقوفــة علــى الإجــازة، ولم يخــذ برأيهــم في 
حــال عــدم الإجــازة، وإنمــا أخــذ بحكــم بعــض الفقهــاء في مســألة أخــرى -هــي الأقــرب لوصــف 
الفضالــة- وهــي التصرفــات الــتي يبرمهــا الغــير )الفضــولي( لأجــل شــخص آخــر تُحتِّــمُ مصلحتــه 

إبرامهــا فــورا  كمــا ســيأتي، فألــزم المنتفــع بدفــع مــا تحملــه الفضــولي في ســبيل ذلــك.
ثانيًا: حكم تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي.

لقد عرف الفقه الإسلامي الفضولي وتصرفاته، سواء كانت تلك التصرفات واقعة بالصورة 
النمطيــة المعروفــة عنــد الفقهــاء، أو بالصــورة الــتي يذكرهــا القانونيــون في الفضالــة، فالصــورة الأولى 
وهــي الــتي يذكرهــا الفقهــاء ويطلقــون علــى التصــرف الصــادر مــن الغــير فيهــا تصرفـًـا فضوليًّــا 
علــى ســبيل الحصــر؛ هــي الــتي يكــون تصــرف الفضــولي فيهــا لغــيره مــن غــير ولايــة ولا وكالــة منــه؛ 
كأن يبيــع ملــك الغــير، أو يشــتري لــه، أو يؤُجــر ملكــه، أو يشــارك بــه الغــير، مــن غــير أن يكــون 
الدافــع لذلــك ضــرورة تحتــم علــى الفضــولي إبــرام هــذا التصــرف، فهــذه هــي الصــورة الأولى الــتي 

يطلــق الفقهــاء علــى المتصــرف فيهــا فضوليًّــا.
وقــد اختلــف الفقهــاء في تصرفــات الفضــولي في هــذه الصــورة علــى مذاهــب، ولتحــري الدقــة 

في نقــل الخــلاف، فســأعرض رأي كل مذهــب علــى حــدة وفــق الآتي:
مذهــب الحنفيــة: ذهبــوا إلى أن تصــرف الفضــولي منعقــدٌ ولكنــه موقــوفٌ علــى إجــازة المالــك، 
فــإن أجــازه نفــذ، وتكــون إجازتــه في الانتهــاء كالإذن في الابتــداء، وإلا كان التصــرف باطــلا. 
ويطــردون هــذا الــرأي في كل مــا لــه مجيــزٌ حــال وقوعــه مــن العقــود والفســوخ والنــكاح والطــلاق، 
إلا أنهم قالوا في شراء الفضولي إنه لا يتوقف على الإجازة إلا إذا أضاف العقد لغيره لا إليه، 

)1( المادة )157( من نظام المعاملات المدنية السعودي.
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فأمــا إذا أضافــه إليــه، فإنــه ينفــذ علــى الفضــولي ولا ينفــذ علــى الغــير حــى لــو وجــدت الإجــازة)1(.
مذهــب المالكيــة: يــرون أن تصــرف الفضــولي ينعقــد، ويبقــى موقوفــًا علــى إجــازة ربــه، فــإن 
أجــازه نفــذ، وإلا فيلــزم الفضــولي فقــط، وطــردوا هــذا الأصــل في جميــع العقــود ســواء كانــت 
معاوضــات أو تبرعــات؛ كالهبــة والوقــف ونحوهمــا، هــذا هــو المعتمــد في مذهــب المالكيــة)2(. 

   وذهــب بعضهــم إلى اســتثناء عقــود التبرعــات مــن الأصــل الــذي ذكــرناه عنهــم، وأنهــا لا 
تنفــذ ولــو بالإجــازة، وأن الفــرق بينهمــا: أن عقــود المعاوضــات تكــون في نظــير عــوض يعــود علــى 
المالــك، بخــلاف هبتــه ووقفــه وصدقتــه وعتقــه، فمــى صــدر واحــد مــن هــذه الأربعــة مــن فضــولي 
كان باطــلًا ولــو أجــازه المالــك. والمذهــب المعتمــد عنــد المالكيــة مــا ذكــرناه مــن عــدم التفريــق)3(.
ج- الشــافعية: ذهــب الشــافعية إلى أن عقــد الفضــولي باطــل ولــو أجــازه المالــك، وهــذا هــو 
قــول الشــافعي في الجديــد. وقولــه القــديم: أنــه موقــوف علــى إجــازة المالــك، فــإن أجــازه نفــذ وإلا 

بطل. 
وهــذان القــولان يطــردان في كل عقــد يقبــل الاســتنابة؛ كالبيــوع والإجــارات والهبــات والعتــق 

والنــكاح والطــلاق وغيرهــا)4(.
د- الحنابلــة: نقــل الحنابلــة عــن إمامهــم روايتــان فيمــن باع أو اشــترى لغــيره بغــير وكالــة ولا 
ولايــة، الأولى: أن البيــع باطــل، ويجــب رده. وهــذا هــو المذهــب عندهــم. والروايــة الثانيــة: أن 
البيــع والشــراء صحيحــان، ويقــف علــى إجــازة المالــك، فــإن أجــازه نفــذ، ولــزم البيــع، وإن لم يجــزه 
بطــل)5(. ويطــرد الحنابلــة هاتــين الروايتــين في كل مــن تصــرف في ملــك غــيره بغــير إذنــه. قــال ابــن 

)1( ينظر: المبسوط، للسرخسي، )282/13(، بدائع الصنائع، للكاساني، )148/5، 150(، البحر الرائق، لابن 
نجيم، )160/6(.

)2( ينظر: الذخيرة، للقرافي، )14/8(، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل، )325/4(، مواهب الجليل، 
للحطاب، )272/4(. 

)3( ينظر: الشرح الكبير، للدردير، )98/4(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للعدوي، )273/2(.
)4( ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، )260/9(، روضة الطالبين، للنووي، 355/3، فتح العزيز، للرافعي، )31/4(.

)5( ينظر: المغني، لابن قدامة، )155/4(، الممتع في شرح المقنع، لابن المنجا، )387/2(، المبدع في شرح المقنع، 
للبرهان ابن مفلح، )16/4(.
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قدامــة: "وهــذا أصــل لــكل مــن تصــرف في ملــك غــيره بغــير إذنــه، ووكيــل يخالــف موكلــه، هــل 
يقــع باطــلا أو يصــح ويقــف علــى إجــازة المالــك؟")1(.

الأدلة:
ــة مــن قــال مــن الفقهــاء بأن تصــرف الفضــولي موقــوفٌ علــى إجــازة المالــك، فــإن  أ- أدل

أجــاز نفــذ، وإلا بطــل:
 ﴾ ]البقــرة: . 1

ۚ
ـَـوٰاْ ــعَ وَحَــرَّمَ ٱلربِّـ ُ ٱلۡبـيَۡ عمومــات البيــع مــن نحــو قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿وَأَحَــلَّ ٱللَّ

ۡـنَكُم بٱِلۡبَٰطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ  لَكُم بـيَ كُلُوٓاْ أمَۡوَٰ
ۡ
يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأ 275[، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

نكُــمۡۚ ﴾ ]النســاء: 29[، وقولــه: ﴿فـَـإِذَا قُضِيـَـتِ ٱلصَّلـَـوٰةُ فٱَنتَشِــرُواْ في  ــرَةً عَــن تــَـراَض مِّ تِجَٰ
تـغَــُواْ مِــن فَضۡــلِ ٱللَِّ وَٱذكُۡــرُواْ ٱللََّ كَثِــيرا لَّعَلَّكُــمۡ تـفُۡلِحُــونَ﴾ ]الجمعــة: 10[. ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡـ

وجــه الدلالــة: أنــه -ســبحانه وتعــالى- شــرع البيــع والشــراء والتجــارة وابتغــاء الفضــل مــن غــير 
فصــل بــين مــا إذا وجــد مــن المالــك بطريــق الأصالــة وبــين مــا إذا وجــد مــن الوكيــل في الابتــداء، 
أو بــين مــا إذا وجــدت الإجــازة مــن المالــك في الانتهــاء، وبــين وجــود الرضــا في التجــارة عنــد 

العقــد أو بعــده، فيجــب العمــل بإطلاقهــا إلا مــا خــص بدليــل)2(.
حديــث عــروة البارقــي قــال: أعطــاه النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- دينــاراً يشــتري بــه أضحيــة . 2

أو شــاة، فاشــترى شــاتين، فبــاع إحداهمــا بدينــار، فــأتاه بشــاة ودينــار، فدعــا لــه بالبركــة في 
بيعــه، فــكان لــو اشــترى تــرابا لربــح فيــه)3(.

وجــه الدلالــة: أن عــروة لم يكــن مأمــورا ببيــع الشــاة، فلــو لم ينعقــد تصرفــه لمــا باع، ولمــا دعــا 
لــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بالخــير والبركــة علــى مــا فعــل، ولأنكــر عليــه؛ لأن الباطــل 

)1( ينظر: المغني، لابن قدامة، )101/5(.
)2( ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )149-148/5(.

)3( أخرجه أبو داود في سننه )3384(، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، )256/3(، والدارقطني في سننه 
)2824(، كتاب البيوع، )392/3(. وروي أيضًا من حديث حكيم بن حزام. ونقل الزيلعي في )نصب الراية، 

91/4( عن الخطابي قوله عن كلا الحديثين: "الخبرين معا غير متصلين؛ لأن في أحدهما -وهو خبر حكيم بن حزام- 
رجلا مجهولا لا يدرى من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية، لم تقم به الحجة". 
انتهى. ولكن الإمام أحمد -رحمه الله- أخذ به؛ مما يدلُّ على ظهور الحجة فيه عنده، ينظر: المغني، لابن قدامة، 

.)155/4(
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ينكــر، فلمــا لم يحصــل ذلــك دلَّ علــى صحــة التصــرف ونفــاذه مــى مــا أجــازه صاحــب الشــأن، 
ولأن تصــرف العاقــل محمــول علــى الوجــه الأحســن مــا أمكــن، وقــد أمكــن حملــه علــى الأحســن 
ههنــا، وقــد قصــد الــبر بــه والإحســان إليــه بالإعانــة علــى مــا هــو خــير للمالــك في زعمــه لعلمــه 

بحاجتــه إلى ذلــك)1(.
أدلة القائلين ببطلان التصرف ولو أجازه المالك:

حديــث حكيــم بــن حــزام أنــه قــال: يا رســول الله: "يتيــني الرجــل فيريــد مــني البيــع ليــس . 1
عنــدي أفأبتاعــه لــه مــن الســوق؟" فقــال لــه النــبي -صلــى الله عليــه وســلم-: "لا تبــع مــا 

ليــس عنــدك")2(. 
ووجــه الدلالــة: أن معــى الحديــث: لا تبــع مــا لا تملــك؛ لأنــه ذكــره جــوابا لــه حــين ســأله أنــه 

يبيــع الشــيء، ثم يمضــي فيشــتريه ويســلمه)3(.
أنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فأشبه الطير في الهواء)4(.. 2

والــذي يظهــر -والله أعلــم- مــا ذهــب إليــه الحنفيــة والمالكيــة، وهــو أن عقــود الفضــولي كلهــا 
تنعقــد، ويبقــى نفاذهــا معلقًــا علــى إجــازة مــن لــه الإجــازة أياًّ كان نــوع العقــد وطبيعتــه؛ لصراحــة 
حديــث عــروة البارقــي في محــل النــزاع، ولأن إجــازة التصــرف ممــن يملكــه كافٍ ومحقــق لشــرط 
العقــد وهــو وقــوع العقــد مــن مالــك أو مــأذونٍ لــه فيــه؛ فانتفــى المحظــور، ولأن عقــود التمليــك 
تفتقــر إلى إجــازةٍ، فجــاز أن يوقــف كالوصيــة؛ ولأن عقــود الأعيــان لــو وقعــت مــن المالــك لجــاز، 

)1(  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )149/5(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي 
عبدالوهاب)561/2(.

)2(  أخرجه أبو داود )3503(، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، )283/3(، والترمذي )1232(، 
كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، )525/2(، والنسائي في سننه الصغرى )4613(، كتاب 
البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، )289/7(، وابن ماجه )2187(، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس 

عندك، وعن ربح ما لم يضمن، )737/2(. وحسنه الترمذي. وقال ابن حجر: "وزعم عبد الحق: أن عبد الله بن 
عصمة ضعيف جدًّا، ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو مجهول وهو جرح مردود، فقد روى 

عنه ثلاثة واحتج به النسائي". التلخيص الحبير، لابن حجر، 1728/4، نصب الراية، للزيلعي، )45/4(.
)3(  ينظر: المغني، لابن قدامة، )155/4(.

)4(  المرجع السابق.
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فجــاز أن يقــع موقوفــًا علــى إذنــه)1(.
وأمــا الحديــث الــذي اســتدلوا بــه؛ فهــو محمــولٌ علــى موضوعــه ولا إشــكال فيــه، ولكــن علتــه 

منتفيــة بالإجــازة، فانتفــى المنــع حينئــذٍ. والله أعلــم.
وأمــا الصــورة الثانيــة وهــي المعروفــة عنــد القانونيــين بالفضالــة، والــتي يقــوم الفضــولي فيهــا 
ــا بهــذا الفعــل، وليــس لــه فيــه  بعمــل يوصــف بكونــه عاجــلًا لا يحتمــل التأخــير ولا يكــون ملزمً
ولايــة ولا وكالــة مــن المتصــرف لمصلحتــه. فهــو أمــر عاجــل وضــروري، ويتضمــن نفعًــا لمــن صــدر 
الفعــل لمصلحتــه، فهــذا -كمــا ســبق أن ذكــرنا- وإن كان فيــه معــى الفضــولي في اللغــة وكلام 
الفقهــاء إلا أن الفقهــاء لا يطلقــون علــى مرتكــب هــذا التصــرف بهــذا الوصــف فضوليًّــا، كمــا 
أن الاســتعجال في التصــرف ممــا تنفــرد بــه هــذه الصــورة دون الصــورة الأخــرى الــتي ســبق ذكرهــا.

وقــد تكلــم الفقهــاء في مســائل عــدة عــن بعــض التصرفــات الــتي يقــوم بهــا شــخص لصــالح 
الغــير، ويجمــع هــذه المســائل: أن يقــوم شــخص بتصــرف لا يكــون ملزمًــا بالقيــام بــه ابتــداءً لا 
برابطــة عقديــة، ولا بوكالــة أو ولايــة، ويكــون التصــرف لصــالح الغــير، وفي بعــض الصــور يكــون 
التصــرف لوجــود ضــرورة تســتدعي القيــام بهــذا الفعــل، وكل هــذه العناصــر الــتي تتميــز بهــا هــذه 
المســائل الــتي ســنذكرها؛ تتفــق مــع مفهــوم الفضالــة الــوارد في نظــام المعامــلات المدنيــة وغيرهــا مــن 
القوانــين المدنيــة الأخــرى في الجملــة، وســنعرض لهــذه الصــورة عنــد كل مذهــب فقهــي، وذلــك 
باســتدعاء المســائل الــتي تتفــق مــع مفهــوم الفضالــة أو الضوابــط الــتي تجمعهــا، وذلــك وفــق الآتي:
أ- الحنفيــة: الأصــل عنــد الحنفيــة أن مــن أنفــق علــى مــال الغــير بغــير إذنــه فإنــه يكــون متبرعًــا، 
ولــذا فليــس لــه الرجــوع بمــا أنفــق)2(، إلا أن هنــاك مســائل مســتثناة مــن هــذا الأصــل، ويمكــن أن 
نجمــع هــذه الصــور المســتثناة تحــت ضابــط واحــد وهــو: إذا كان التصــرف الــذي ارتكبــه الفضــولي 
ممــا اقتضتــه الضــرورة؛ كأن لا يمكــن الوصــول إلى حقــه إلا بهــذا التصــرف، أو أن يكــون قــد 
أشــهد حــين التصــرف علــى عزمــه علــى الرجــوع علــى الغــير بمــا دفعــه لصالحــه، أو كان ذلــك بإذن 

مــن القاضــي، ففــي كل هــذا الأحــوال يرجــع بمــا دفــع، ولا يرجــع في مــا عــداه. 

)1(  الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب، )561/2(.
)2(  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )264/6(، الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، )91/3(.
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وهــذا الضابــط الــذي ذكرتــه هــو بنــاء علــى تتبــع أغلــب المســائل والصــور الــتي ذكرهــا الحنفيــة 
والــتي تعــد أقــرب شــبها بالفضالــة، وسأســوق هنــا للاستشــهاد لا للحصــر بعــض الصــور الــتي 
ذكرهــا فقهــاء الحنفيــة للاستشــهاد علــى صحــة النتيجــة الــتي انتهــى إليهــا البحــث في الضابــط 

المذكــور:
إذا اشــترى الأب لابنــه الصغــير شــيئًا، ونقــد الثمــن مــن مــال نفســه، وأشــهد علــى نفســه أنــه . 1

إنمــا نقــد عنــه ليرجــع في مالــه؛ فإنــه يرجــع، وإن لم يُشــهد لم يرجــع)1(.
وفي هــذا يقــول ابــن مــازه الحنفــي: " لــو اشــترى لابنــه دارا، وأشــهد عنــد عقــده البيــع أنــه 
يرجــع عليــه بالثمــن؛ كان لــه أن يرجــع بــه عليــه، وكذلــك كل شــيء يشــتريه ممــا لا يجــبر الأب 
عليــه، وكذلــك كل ديــن كان علــى الابــن، فضمنــه الأب يريــد أنــه إذا أشــهد أنــه يرجــع عليــه 

أداه")2(. إذا 
إذا أنفــق المــودعَ علــى أبــوي المــودعِ بغــير إذنــه، وكان في مــكان لا يمكــن اســتطلاع رأي . 2

القاضــي لم يضمــن استحســانا)3(.
يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتا	 إليه بغير إذنه)4(.. 3
إذا أنفــق الملتقــط كان متبرعًــا إلا أن يذن لــه القاضــي بشــرط الرجــوع أو يصدقــه اللقيــط . 4

إذا بلــغ)5(. 
إذا أصلــح المســتأجر شــيئا مــن ذلــك لم يحتســب لــه بمــا أنفــق؛ لأنــه أصلــح ملــك غــيره بغــير . 5

أمــره ولا ولايــة عليــه، فــكان متبرعــا)6(. 
قــال ابــن نجيــم: "حكــم نفقــة الآبــق كحكــم نفقــة اللقطــة؛ لأنــه لقطــة حقيقــة، فلــو أنفــق . 6

عليــه الآخــذ بــلا أمــر القاضــي كان متبرعــا، وبإذنــه كان لــه الرجــوع بشــرط أن يقــول علــى 

)1(  ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه، )37/7(.
)2(  المحيط البرهاني، لابن مازه، )37/7(.

)3(  ينظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، )200/6(.
)4(  ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، )243(.
)5(  ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )167/5(.

)6(  ينظر: بدائع الصنائع، )209/4(.
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أن يرجــع علــى الأصــح، ولــه أن يحبســه للنفقــة الديــن، فــإن طالــت المــدة ولم يجــيء صاحبــه 
باعــه القاضــي وحفــظ ثمنــه")1(. 

إذا اشــترى الشــريكان شــيئًا، وغــاب أحدهمــا، وكان تســليم المبيــع موقوفــًا علــى تســليم الثمــن . 7
كامــلا مــن الشــريكين، فــإذا قــام الشــريك الحاضــر بدفــع كامــل الثمــن )حصتــه وحصــة 
شــريكه(؛ فإنــه لا يكــون متبرعــا فيمــا نقــد، ولــه أن يحبســه عــن الشــريك الغائــب حــى 
يســتوفي مــا نقــد عنــه، ويعلــل الكاســاني رجــوع الشــريك الحاضــر علــى الشــريك الغائــب 
بحصتــه الــتي دفعهــا بقولــه: "إنــه قضــى ديــن صاحبــه بأمــره دلالــة، فــلا يكــون متبرعــا؛ كمــا 
ــا، ودلالــة ذلــك: أنــه لمــا غــاب قبــل نقــد الثمــن مــع علمــه أن صاحبــه  لــو قضــاه بأمــره نصًّ
اســتحق قبــض نصيبــه مــن المبيــع بتســليم حصتــه مــن الثمــن، ولا يمكنــه الوصــول إليــه إلا 
بتســليم كل الثمــن؛ كان إذنا لــه بتســليم حصتــه مــن الثمــن، فــكان قاضيــا دينــه بأمــره دلالــة 

فلــم يكــن متطوعًــا")2(.
مــن أعــار مالــه إنســانا ليرهنــه بدينــه، فرهــن، ثم افتكــه الغــير مــن مــال نفســه؛ فإنــه لا يكــون . 8

متبرعــا، ويرجــع علــى الراهــن؛ لأن الراهــن لمــا علــم أنــه علَّــق مــال الغــير بدينــه، ولا يــزول 
العلــوق إلا بانفكاكــه؛ كان إذنًا لــه بالفــكاك دلالــة)3(.

إذا رهــن الأب مــال الصغــير بديــن علــى الأب، ثم أدرك الصــبي بعــد ذلــك، وأراد أن يفــك . 9
الرهــن ويســدد ديــن الأب. فقــال الكاســاني: "ولــو قضــى الولــد ديــن أبيــه وافتــك الرهــن، 
لم يكــن متبرعــا، ويرجــع بجميــع مــا قضــى علــى أبيــه؛ لأنــه مضطــر إلى قضــاء الديــن، إذ لا 
يمكنــه الوصــول إلى ملكــه إلا بقضــاء الديــن كلــه، فــكان مضطــرا فيــه، فلــم يكــن متبرعــا، 
بــل يكــون مأمــورا بالقضــاء مــن قبــل الأب دلالــة، فــكان لــه أن يرجــع عليــه بمــا قضــى")4(.

إذا كان ســفل البنــاء لرجــل، وعليــه علــو لغــيره، فانهدمــا، فقــال الحنفيــة: لا يجــبر صاحــب . 10
الســفل علــى بنــاء الســفل؛ لأنــه ملكــه والإنســان لا يجــبر علــى عمــارة ملــك نفســه، ولكــن 

)1(   البحر الرائق، لابن نجيم، )167/5(.
)2(   بدائع الصنائع، )250/5(.

)3(  ينظر: المرجع السابق.
)4(  ينظر: بدائع الصنائع، )136/6(، الهداية شرح بداية المبتدي، )421/4(. 
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يقــال لصاحــب العلــو: إن شــئت فابــن الســفل مــن مــال نفســك، وضــع عليــه عُلــوَّك، ثم 
امنــع صاحــب الســفل عــن الانتفــاع بالســفل حــى يــرد عليــك قيمــة البنــاء مبنيــا؛ لأن البنــاء 
وإن كان تصرفــا في ملــك الغــير لكــن فيــه ضــرورة؛ لأنــه لا يمكنــه الانتفــاع بملــك نفســه إلا 
بالتصــرف في ملــك غــيره، فصــار مطلقــا لــه شــرعًا، ولــه حــق الرجــوع بقيمــة البنــاء مبنيــا؛ لأن 
البنــاء ملكــه لحصولــه بإذن الشــرع وإطلاقــه، فلــه أن لا يمكنــه مــن الانتفــاع بملكــه إلا ببــدل 
يعدلــه وهــو القيمــة)1(. وذكــر القاضــي في شــرحه مختصــر الطحــاوي أن في ظاهــر الروايــة 
يرجــع بمــا أنفقــه وكــذا ذكــر الخصــاف أنــه يرجــع بمــا أنفــق؛ لأنــه لمــا لم يقــدر علــى الانتفــاع 
بالعلــو إلا ببنــاء الســفل ولا ضــرر لصاحــب الســفل في بنائــه بــل فيــه نفــع صــار مــأذونا 

بالإنفــاق مــن قبلــه دلالــة فــكان لــه حــق الرجــوع بمــا أنفــق")2(. 
ب- المالكيــة: ومذهبهــم في هــذه المســألة أظهــر مــن غيرهــم، ولا يحتــا	 إلى تتبــعٍ لفــروع 
المســائل للوصــول إلى نتيجــة محــددة، فقــد كفــانا القــرافي مؤنــة ذلــك مــن خــلال ضابــط محــدد في 

هــذا الموضــوع، ويمكــن بعــد ذكــره عــرض بعــض الفــروع المؤيــدة لذلــك:
قــال القــرافي رحمــه الله: "قاعــدة مذهبيــة: إذا فعــل الإنســان عــن غــيره مــا شــأنه أن يفعلــه، . 1

مضــى فعلــه عليــه، وكان لــه الرجــوع عليــه، كان واجبــا كدفــع الديــن، أو غــير واجــب كغســل 
الثــوب؛ ... تنزيــلا لــلإذن الشــرعي في الواجــب أو في العــادي في غــير الواجــب منزلــة الإذن 

القــولي، فــإن العوائــد تقــوم مقــام الأقــوال إجماًعــا في النقــود وغيرهــا فكذلــك هــا هنــا")3(.
وقــال القــرافي في تأكيــد الأصــل الســابق بأصــل آخــر: "كل مــن عمــل لغــيره مــن مــال أو . 2

غــيره، بأمــره أو بغــير أمــره، نفــذ ذلــك، فــإن كان متبرعًــا لم يرجــع بــه، أو غــير متــبرع وهــو 
منفعــة فلــه أجــرة مثلــه، أو مــال فلــه أخــذه ممــن دفعــه عنــه بشــرط أن يكــون المعمــول لــه لا 
بــد لــه مــن عمــل ذلــك بالاســتئجار أو إنفــاق ذلــك المــال، أمــا إن كان شــأن فعلــه إياه بغــير 
اســتئجار لنفســه أو لغلامــه، وتحصــل تلــك المصلحــة بغــير مــال، فــلا غــرم عليــه، والقــول 

)1(  ينظر: بدائع الصنائع، )136/6(، البحر الرائق، لابن نجيم، )30/7(.
)2(  نقله عنه الكاساني في بدائع الصنائع، )136/6(.

)3(  الذخيرة، )363/5(.
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قــول العامــل في عــدم التــبرع. وهــذه قاعــدة مذهــب مالــك نــصَّ عليهــا ابــن أبي زيــد... 
وصاحــب الجواهــر في كتــاب الإجــارات، ولا تختــص هــذه القاعــدة بمــا يجــب علــى المدفــوع 
عنــه كالديــن، بــل ينــدر	 فيهــا غســل الثــوب وخياطتــه ورمــي الــتراب مــن الــدار ونحــو ذلــك 
علــى الشــروط المتقدمــة، ويجعــل مالــك لســان الحــال قائمــا مقــام لســان المقــال فكأنــه أذن لــه 
في ذلــك بلســان مقالــه، وخالفنــا الشــافعي في هــذه القاعــدة وجعــل الأصــل في فعــل الغــير 

التــبرع. وإذا لم يذن لــه المدفــوع عنــه بلســان المقــال لا يرجــع عليــه بشــيء")1(. 
ومن الفروع المؤيدة لما سبق ذكره من قاعدة المذهب عند المالكية في هذا الموضوع:

فالمــؤدي . 1 الســلطان وربــه غائــب،  لئــلا يخــذه  إذا أدى شــخص خراجًــا)2( علــى ربــع)3( 
للخــرا	 مقــدم علــى الغرمــاء، إذ لــولا الخــرا	 لأخــذ الغاصــب الــرباع كمــن فــدى متاعــه مــن 

أيــدي اللصــوص فهــو أحــق بــه)4(. 
قــال ابــن القاســم: "وإن اشــتريت حــرا مســلما مــن أيــدي العــدو بأمــره أو بغــير أمــره؛ فلترجــع . 2

عليــه بمــا اشــتريته بــه علــى مــا أحــب أو كــره؛ لأنــه فــداء")5(. 
إذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره، رجع بما أنفق على الراهن)6(. . 3

ويزيــد المالكيــة علــى هــذا: أنهــم ذكــروا أن الشــخص لــو امتنــع عــن حمايــة مــا للغــير ممــا يحتــا	 
إلى حمايــة مــن نفــس أو مــال مــع قدرتــه وتركــه فإنــه يضمــن. قــال القــرافي رحمــه الله: "مــن مــرَّ 
ــةٍ فوجــد فيهــا صيــدًا يمكنــه تخليصــه وحــوزه لصاحبــه فتركــه حــى مــات يضمنــه عنــد  علــى حِبَالَ
مالــك؛ لأن صــون مــال المســلم واجــب، ومــن تــرك واجبــا في الصــون ضمــن، وكذلــك إذا مــر 
بلقطــة يعلــم أنــه إذا تركهــا أخذهــا مــن يجحدهــا وجــب عليــه أخذهــا، وإن تركهــا حــى تلفــت مــع 

)1(  الفروق، للقرافي، )189/3(. وينظر في هذا المعى: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، 
)938/3(، الذخيرة، )453/5(.

)2(  الخرا	: غلة الشيء. ومن معانيه: ما يدفعه الرعية إلى الولاة، وهو المقصود هنا. والله أعلم. ينظر: تهذيب اللغة، 
للأزهري، مادة )خر	(، 25/7.

)3(  الربع: الدار. ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، مادة )ربع(، 223/2.
)4(  البهجة في شرح التحفة، للتسولي، )278/1(.

)5(  الجامع لمسائل المدونة، للصقلي، )97/6(.
)6(  ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، )60/4(، التا	 والإكليل، للأبي، )572/6(.
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قدرتــه علــى أخذهــا ضمنهــا")1(. وهــذه الأمثلــة الــتي ذكرهــا القــرافي تعــدُّ شــأناً عاجــلا يســتدعي 
الإقــدام عليــه دون الرجــوع لصاحبــه، وبــذل العمــل والمــال مــع قدرتــه عليــه؛ لصيانــة مــال أخيــه 
المســلم وحفظــه؛ لأن العاقــل لا يمتنــع عــن حفــظ مالــه، أو حمايتــه وتخليصــه ممــا يكــون ســببًا في 

تلفــه، وإذا كان كذلــك، فرجوعــه بمــا غــرم أو دفــع ثابــتٌ لــه كمــا ســبق.
ج- الشــافعية: الأصــل عنــد فقهــاء الشــافعية أن مــن أنفــق علــى ملــك الغــير مــن غــير إذنــه 
ولا أمــره؛ فإنــه يكــون متبرعًــا، ولكــن هنــاك مســائل مســتثناة خرجــت عــن هــذه الأصــل، ويمكــن 
أن أســتنتج مــن المســائل الــتي وقفــتُ عليهــا ضابطــا يجمــع هــذه الصــور، بحيــث نقــول: الأصــل 
عنــد فقهــاء الشــافعية أن مــن أنفــق علــى ملــك الغــير مــن غــير إذنــه ولا أمــره؛ فإنــه يكــون متبرعًــا، 
، واقــترن بإذن حاكــم، أو إشــهاد بالرجــوع في  ولا يرجــع بمــا أنفــق إلا إذا كان ذلــك أمــراً ضــرورياًّ

حــال عــدم وجــود الحاكــم. ومــن الشــواهد علــى هــذا الضابــط:
إذا هــرب العامــل في المســاقاة، فقــام رب النخــل واســتأجر مــن مالــه مــن عمــل باقــي العمــل . 1

مــن غــير أن يتي الحاكــم، فــإن فعــل ذلــك مــع القــدرة علــى الحاكــم، كان متطوعــا بمــا أنفــق، 
والعامــل علــى حقــه في الثمــرة، وإن فعــل ذلــك لتعــذر الحاكــم نظُِــرَ، فــإن لم ينــو الرجــوع بمــا 
أنفــق أو نــوى الرجــوع ولم يشــهد فهــو متطــوع بالنفقــة لا يرجــع بهــا، والعامــل علــى حقــه مــن 

الثمــرة، وإن نــوى الرجــوع وأشــهد، ففيــه وجهــان:
أحدهما: يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هو غاية ما في وسعه.

والثــاني: لا يرجــع بهــا لأنــه يصــير حاكمــا لنفســه علــى غــيره، وهــذا لا يجــوز في ضــرورة ولا 
غيرهــا والله أعلــم)2(. 

إذا أنفــق الملتقــط علــى البهيمــة الملتقطــة، نظُِــرَ: فــإن كان أنفــق عليهــا أكثــر مــن مؤنــة . 2
علوفتهــا، فــإن كان ذلــك منــه مــع وجــود حمــى للمســلمين ترعــى فيــه فهــو متطــوع بالنفقــة، 
وليــس لــه الرجــوع بهــا، وإن كان مــع عــدم الحمــى، فــإن كان عــن إذن الحاكــم رجــع بمــا أنفــق، 
وإن كان عــن غــير إذنــه، فــإن كان قــادرا علــى اســتئذانه لم يرجــع بهــا، وإن لم يقــدر علــى 

)1(   الفروق، للقرافي، )207/2(. 
)2(   ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، )382/7(.
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اســتئذانه فــإن لم يشــهد لم يرجــع، وإن أشــهد ففــي رجوعــه بهــا وجهــان:
أحدهما: يرجع للضرورة، والثاني: لا يرجع لئلا يكون حاكم نفسه)1(.

إذا اكــترى رجــلٌ جمــلا مــن جمَّــالٍ ليركبــه إلى مكــة أو يركبــه مــدة معلومــة، أو اكــتراه لحمولــة، . 3
ــال إن  ــال، فــإن وجــد الراكــب حاكمــا رفــع أمــره إليــه حــى يحكــم في مــال الجمَّ فهــرب الجمَّ
وجــد لــه مــالا بأجــرة خــادم وثمــن علوفــة، وإن لم يجــد لــه مــالا اقــترض عليــه مــن أجنــبي أو مــن 
الراكــب قــدر مــا يصرفــه في أجــرة خــادم وثمــن علوفــة؛ ليكــون ذلــك دينــا علــى الجمــال يرجــع 
بــه المقــرض عليــه مــى وجــده أو في مالــه أيــن وجــد. وإن فعــل ذلــك لتعــذر الحاكــم أو عدمــه 
فــإن لم يشــهد بالرجــوع لم يرجــع وإن أشــهد أنــه ينفــق ليرجــع ففــي رجوعــه وجهــان: أحدهمــا: 
لا يرجــع لأنــه يصــير حاكمــا لنفســه ليســتوفي حقــه بمــال غــيره وكمــا لا يرجــع مســتودع الدابــة 
علــى ربهــا بثمــن علوفتهــا. والوجــه الثــاني: يرجــع بمــا أنفــق لأنــه حــق علــى غائــب فجــاز عنــد 
الضــرورة أن يتوصــل صاحبــه إليــه بحســب المــُـكْنَةِ كمــا يجــوز لصاحــب الديــن الممنــوع أن 

يتوصــل إلى أخــذه مــن مــال مــن هــو عليــه جهــرا وســرا بحكــم غــير حكــم)2(. 
إذا أذن الحاكــم للمكــتري في الإنفــاق مــن مالــه ليرجــع جــاز في الأظهــر؛ لأنــه محــل ضــرورة. . 4

قــال ابــن حجــر الهيتمــي: "وأفََهــمَ كلامــه أنــه لا يرجــع بمــا أنفقــه بغــير إذن الحاكــم، ومحلــه إن 
وجــد وأمكــن إثبــات الواقعــة عنــده، وإلا أشــهد علــى أنــه أنفــق بشــرط الرجــوع، ثم رجــع، 
فإن تعذر الإشــهاد، فيقال فيه ما قيل في المســاقاة")3(. وقد ســبق ذكر المســاقاة في الصورة 

الأولى. 
إذا كان هناك دار مشــتركة بين اثنين، أحدهما يملك العلو والآخر يملك الســفل، والســقف . 5

بينهمــا، فانهــدم حيطــان الســفل، فالأصــل أن صاحــب الســفل هــو الــذي يبــني حيطــان 
السفل التي انهدمت؛ لأن حيطان السفل له، فإذا رفض صاحب السفل، وتبرع صاحب 
العلــو، وبــى مــن غــير إذن الحاكــم؛ لم يرجــع صاحــب العلــو علــى صاحــب الســفل بشــيء)4(.

)1(   ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، )7/8(، بحر المذهب، للروياني، )321/7(.
)2(   ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، )422-421/7(.

)3(   تحفة المحتا	، للهيتمي، )196/6(.
)4(   ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، )142/2(.
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إذا اســتعار رجــل مــن آخــر شــيئًا ليرهنــه في ديــن عليــه، ثم إن المعــير قضــى الديــن، وافتــك . 6
الرهــن، فهنــا يجــوز لــه الرجــوع علــى الراهــن إذا كان الراهــن قــد أذن لــه بوفــاء الديــن، وإن لم 
يذن لــه؛ فإنــه لا يرجــع؛ كمــا لــو أدى ديــن غــيره في غــير ذلــك. فــإن قيــل: الرهــن بالإذن 
كالضمــان بــه فيرجــع، وإن قضــى بغــير الإذن أيضــا. فالجــواب: أن هــذا مســلمٌ إذا كان 

القضــاء مــن ثمــن المرهــون، أمــا إذا قضــى مــن غــيره كمــا هنــا فــلا)1(.
د- الحنابلــة: أقــرب الأصــول والقواعــد شــبهًا عنــد الحنابلــة بالفضالــة الــتي نــص عليهــا نظــام 

المعامــلات المدنيــة هــي مســألة: مــن أدى حقًّــا واجبــًا عــن غــيره، هــل لــه الرجــوع بمــا أدى؟
وهــذه القاعــدة يتفــرع منهــا صــور لا تتناهــى، وقــد حررهــا تحريــراً بديعًــا العلامتــان ابــن القيــم 
وابــن رجــب، حيــث قامــا بدراســة الفــروع المتماثلــة المنقولــة عــن الإمــام وعــن أصحابــه دراســة 
فاحصــة، ثم انتهــوا إلى ضبــط هــذه الفــروع تحــت نوعــين رئيســين، وســاقا مــن شــواهد الفــروع 
علــى كل نــوع مــا يكفــي لتأكيــد رأي المذهــب في كل نــوع، مــع الإشــارة إلى الخــلاف داخــل 
المذهــب، وســأكتفي بالاقتصــار علــى مــا يوصــل إلى المطلــوب مــن غــير إطنــاب، ولمتطلــب 

الاســتقصاء الرجــوع إلى مظــان المســألة المشــار إليهــا هنــا.
إذا أنفق شخصٌ على مال غيره بغير إذنه، فهو داخل تحت أحد النوعين الآتيين)2(:

أحدهما: من أدى واجبًا عن غيره.
والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره.

فأما النوع الأول؛ فيندر	 تحته صور منها:
إذا قضــى عنــه دينًــا واجبًــا بغــير إذنــه؛ فإنــه يرجــع عليــه في أصــح الروايتــين، وهــي المذهــب . 1

عنــد الخرقــي وأبي بكــر والقاضــي والأكثريــن، واشــترط القاضــي أن ينــوي الرجــوع ويشــهد 
علــى نيتــه عنــد الأداء، فلــو نــوى التــبرع أو أطلــق النيــة؛ فــلا رجــوع لــه، واشــترط أيضًــا أن 

يكــون المديــن ممتنعًــا مــن الأداء، وهــو يرجــع إلى أن لا رجــوع إلا عنــد تعــذر إذنــه.
لــو اشــترى أســيراً حــراً مســلمًا مــن أهــل دار الحــرب، ثم أطلقــه وأخرجــه إلى دار الِإســلام؛ . 2

)1(  ينظر: أسى المطالب، لزكريا الانصاري، )150/2(.
)2(  ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، )5/3، 7(، قواعد ابن رجب، )74/2(.
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فلــه الرجــوع عليــه بمــا اشــتراه بــه، ســواء أذن لــه أو لم يذن؛ لأن الأســير يجــب عليــه افتــداء 
نفســه ليتخلــص مــن الأســر، فــإذا فــداه غــيره؛ فقــد أدى عنــه واجبًــا رجــع بــه عليــه، وأكثــر 
الأصحــاب لم يحكــوا في الرجــوع هــا هنــا خلافـًـا)1(. وحكــى القاضــي فيــه روايــة أخــرى: 

يتوقــف الرجــوع علــى الِإذن)2(.
نفقــة الرقيــق والزوجــات والأقــارب والبهائــم إذا امتنــع مــن تجــب عليــه النفقــة، فأنفــق عليهــم . 3

غــيره بنيــة الرجــوع؛ فلــه الرجــوع كقضــاء الديــون)3(.
لــو أنفــق علــى عبــده الآبــق في حــال رده إليــه؛ فإنــه يرجــع بمــا أنفــق، نــصَّ عليــه، وجــزم بــه . 4

الأكثــرون مــن الحنابلــة مــن غــير خــلاف؛ فإنــه يســتحق جعــلًا علــى الــرد عوضًــا عــن بذلــه 
منافعــه؛ فــلأن يجــب لــه العــوض عمــا بذلــه مــن المــال في رده أولى)4(، واشــترط أبــو الخطــاب 

والمجــد ابــن تيميــة العجــزَ عــن اســتئذان المالــك)5(.
نفقــة اللقطــة حيــوانًا كانــت أو غــيره ممــا يحتــا	 في حفظــه إلى مؤنــة وإصــلاح، فــإن كانــت . 5

ففيــه  بإذنــه؛  يكــن  لم  وإن  الغائــب،  إذن  مقــام  قائــم  إذنــه  بهــا؛ لأن  رجــع  بإذن حاكــم 
ــا، بــل كان  الروايتــان، ومنهــم مــن رجــح هــا هنــا عــدم الرجــوع؛ لأن حفظهــا لم يكــن متعينً

مخــيراً بينــه وبــين بيعهــا وحفــظ ثمنهــا)6(.
نفقــة اللقيــط، خرجهــا بعــض الأصحــاب علــى الروايتــين، ومنهــم مــن قــال: يرجــع هــا هنــا . 6

قــولًا واحــدًا، وإليــه ميــل ابــن قدامــة؛ لأن لــه ولايــة علــى الملتقــط، ونــصَّ أحمــد: أنــه يرجــع 
بمــا أنفقــه علــى بيــت المــال)7(.

الحيــوان المــودع إذا أنفــق عليــه المســتودع ناويًا للرجــوع، فــإن تعــذر اســتئذان مالكــه؛ رجــع، . 7

)1(  ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، )5/3، 7(، قواعد ابن رجب، )75/2(.
)2(  ينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، )369/1(.

)3(  ينظر: قواعد ابن رجب، )77/2(.
)4(  ينظر: المغني، لابن قدامة، )384/5(.

)5(  ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي، 45/6، الإنصاف، للمرداوي، 181/16.
)6(  ينظر: قواعد ابن رجب، )78/2(.

)7(  ينظر: المغني، )78/2(.
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وإن لم يتعذر؛ فطريقتان: إحداهما: أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى؛ لأنَّ للحيوان 
حرمــةً في نفســه توجــب تقديمــه علــى قضــاء الديــون أحيــانًا، وهــي طريقــة ابــن قدامــة)1(. 

والثانيــة: لا يرجــع قــولًا واحــدًا، وهــي طريقــة المجــد ابــن تيميــة متابعــةً لأبي الخطــاب)2(.
النــوع الثــاني: وهــو مــا يرجــع فيــه بالِإنفــاق علــى مــال غــيره لتعلــق حقــه بــه، ومــن صــور هــذا 

النوع:
إنفــاق أحــد الشــريكين علــى المــال المشــترك مــع غيبــة الآخــر أو امتناعــه، قــال أحمــد في روايــة . 1

ابــن القاســم في رجلــين بينهمــا أرض أو دار أو عبــد يحتــا	 إلى أن ينفــق علــى ذلــك، فيــأبى 
الآخــر؛ قــال: ينظــر في ذلــك، فــإن كان يضــر بشــريكه ويمتنــع ممــا يجــب عليــه؛ ألــزم ذلــك 

وحكــم بــه عليــه، ولا يضــر بهــذا، ينفــق ويحكــم بــه عليــه)3(.
إذا جــى العبــد المرهــون، ففــداه المرتهــن بغــير إذن الراهــن؛ قــال أكثــر الحنابلــة؛ كالقاضــي وابــن . 2

عقيــل وأبي الخطــاب وغيرهــم: إن لم يتعــذر اســتئذانه؛ فــلا رجــوع، وإن تعــذر؛ خــر	 علــى 
الخــلاف في نفقــة الحيــوان المرهــون )الــذي ســبق ذكــره في النــوع الأول(؛ لأن الفــداء هنــا 

لمصلحــة الرهــن واســتبقائه، وذلــك واجــب علــى الراهــن لحــق المرتهــن)4(.
لــو خربــت الــدار المرهونــة، فعمرهــا المرتهــن بغــير إذن؛ لم يرجــع بــه، وهــذا هــو المذهــب، . 3

كمــا جــزم بــه ابــن قدامــة وغــيره)5(؛ لأن عمــارة الــدار لا تجــب علــى المالــك. فعلــى هــذا 
لا يرجــع إلا بأعيــان آلتــه كمــا نــص علــى ذلــك المجــد ابــن تيميــة وغــيره)6(. وقــال القاضــي: 

)1(  ينظر: المرجع السابق، )449/6(.
)2(  هكذا قرر ابن رجب -رحمه الله- في القواعد، )87/2(؛ إلا أن طريقة التي نص عليها المجد ابن تيمية -في 

المحرر- في هذه المسألة وفي المسائل النظيرة لها؛ كالمرتهن والمستأجر ومن رد الآبق وكذا هنا: المنفق على الحيوان المودع؛ 
كل هؤلاء إذا أنفقوا بنية الرجوع، فعلى طريقة المجد ابن تيمية: لا شيء لهم إلا أن يذن الراهن أو المؤجر أو المودع 

أو الحاكم في حال اللقيط، أو يتعذر الاستئذان؛ ففي هذه الأحوال يرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله. والله أعلم. 
ينظر: المحرر في الفقه، للمجد ابن تيمية، )336/1(.

)3(  ينظر: قواعد ابن رجب، )81/2(.

)4(  ينظر: قواعد ابن رجب، )81/2(.
)5(  ينظر: المغني )291/4(.

)6(  ينظر: المحرر في الفقه، للمجد ابن تيمية، )336/1(. 
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يرجــع بجميــع مــا عمــر في الــدار؛ لأنــه مــن مصلحــة الرهــن، واختــاره ابــن القيــم، واستشــهد 
بنــصِّ الإمــام أحمــد في روايــة أبي حــرب الجرَْجَراَئـِـي: في رجــل عمــل في قـنَــَاة رجــل بغــير إذنــه، 
فاســتخر	 المــاء: "لهــذا الــذي عمــل أجــرٌ في نفقتــه إذا عمــل مــا يكــون منفعــة لصاحــب 

القنــاة")1(. 
وقــال ابــن عقيــل: يحتمــل عنــدي أن يرجــع بمــا يتحفــظ بــه أصــل ماليــة الــدار لحفــظ وثيقتــه؛ 
لأنهــا نفقــة لحفــظ ماليــة وثيقتــه، وذلــك غــرض صحيــح. وقــال ابــن رجــب: "ولــو قيــل: إن كانــت 
الــدار بعــد مــا خــرب منهــا تُحــرزُِ قيمــة الديــن المرهــون بــه؛ لم يرجــع؛ لأنــه لا حاجــة لــه إلى عمارتهــا 
حينئــذ، وإن كانــت دون حقــه أو وفــق حقــه، ويخشــى مــن تداعيهــا للخــراب شــيئًا فشــيئًا حــى 
تنقــص عــن مقــدار الحــق؛ فلــه أن يعمــر ويرجــع لــكان متوجهًــا")2(. وقــال المــرداوي عــن رأي ابــن 

رجــب: "هــو قــوي")3(.
التحليل والترجيح: 

وبعــد أن عرضنــا لمذاهــب الفقهــاء في صــور الفضالــة الــتي تقــارب مــا ذكــره نظــام المعامــلات 
المدنيــة، يظهــر -والله أعلــم- أن الأقــرب للصــواب هــو مــا ذهــب إليــه المالكيــة مــن جــواز 
الرجــوع لمــن قــدم لغــيره عمــلا يتطلــب بــذل مــال أو يــد، ســواء كان ذلــك بأمــر الغــير أو بغــير 
أمــره، والحنابلــة أقــرب المذاهــب إلى مــا قــرره المالكيــة )حســب مــا ذكــرناه مــن تفصيــل مذهبهــم(؛ 
ولهــذا فــإن ابــن القيــم لمــا ذكــر أصــل مذهــب الحنابلــة في النوعــين الرئيســين اللذيــن يجمعــان صــور 
الفضالــة، ذكــر أنَّ النــوع الأول فيــه تقــاربٌ بــين المالكيــة والحنابلــة في الأخــذ بــه، حيــث يقــول مــا 
نصــه: "وأمــا المالكيــة والحنابلــة فهــم أعظــم النــاس قــولا بهــذا الأصــل، والمالكيــة أشــدُّ قــولا بــه")4(.
وقــد شــدَّد ابــن القيــم علــى المذهبــين الآخريــن المنكريــن لهــذا الأصــل، والمشــددين في عــدم 
الرجــوع إلا بشــرط الإشــهاد والإذن مــن الحاكــم، فقــال: "حــى عنــد المنكريــن لذلــك؛ فإنهــم 

)1(  ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، )320/4(. 
)2(  ينظر: قواعد ابن رجب، )82/2(.

)3(  ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )177/5(.
)4(  إعلام الموقعين عن رب العالمين، )323/4(.
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ينكرونــه بألســنتهم ولا يمكنهــم العمــل إلا بــه، بــل ليــس يقــف الإذن فيمــا يفعلــه الواحــد مــن 
هــؤلاء وغيرهــم علــى صاحــب المــال خاصــة؛ لأن المؤمنــين والمؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض في 
الشــفقة والنصيحــة والحفــظ والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ ولهــذا جــاز لأحدهــم ضــم 
اللقطــة ورد الآبــق وحفــظ الضالــة، حــى إنــه يحســب مــا ينفقــه علــى الضالــة والآبــق واللقطــة، 
وينــزل إنفاقــه عليهــا منزلــة إنفاقــه لحاجــة نفســه؛ لمــا كان حفظــًا لمــال أخيــه وإحســانًا إليــه، فلــو 
علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلًا في حكم الشرع لما 
أقــدم علــى ذلــك، ولضاعــت مصــالح النــاس، ورغبــوا عــن حفــظ أمــوال بعضهــم بعضــا، وتعطلــت 
حقــوق كثــيرة، وفســدت أمــوال عظيمــة، ومعلــوم أن شــريعة مــن بهــرت شــريعته العقــول، وفاقــت 
كل شــريعة، واشــتملت علــى كل مصلحــة وعطلــت كل مفســدة؛ تأبى ذلــك كل الإباء، وأيــن 
هــذا مــن إجــازة أبي حنيفــة تصــرف الفضــوليِّ ووقــف العقــود تحصيــلًا لمصلحــة المالــك ومنــع 
المرتهــن مــن الركــوب والحلــب بنفقتــه؟ فيــا لله العجــب، يكــون هــذا الإحســان للراهــن وللحيــوان 
ولنفســه بحفــظ الرهــن حرامًــا لا اعتبــاراً بــه شــرعًا مــع إذن الشــارع فيــه لفظــًا وإذن المالــك عرفــًا، 
وتصــرف الفضــولي معتــبراً، مرتبــًا عليــه حكمــه؟ هــذا ومــن المعلــوم أناَّ في إبــراء الذمــم أحــو	 منــا 
إلى العقــود علــى أولاد النــاس وبناتهــم وإمائهــم وعبيدهــم ودورهــم وأموالهــم؛ فالمرتهــن محســن بإبــراء 
ذمــة المالــك مــن الإنفــاق علــى الحيــوان مــؤدٍّ لحــق الله فيــه، ولحــق مالكــه ولحــق الحيــوان ولحــق 
نفســه، متنــاولٌ مــا أذن لــه فيــه الشــارع مــن العــوض بالــدر والظهــر، وقــد أوجــب الله ســبحانه 
وتعــالى علــى الآباء إيتــاء المراضــع أجرهــن بمجــرد الإرضــاع، وإن لم يعقــدوا معهــن عقــد إجــارة؛ 
نَكُــم بمعَۡرُوف﴾]الطــلاق: 6[")1(. ۡـ تَمــِرُواْ بـيَ

ۡ
ـَـاتوُهُنَّ أُجُورَهُــنَّ وَأ فقــال تعــالى: ﴿فــَإِنۡ أرَۡضَعۡــنَ لَكُــمۡ فَٔـ

ولذا فإن من مؤيدات القول بجواز الرجوع في الفضالة ما يلي: 
ــنُ﴾ ]الرحمــن: 60[، وليــس مــن جــزاء هــذا . 1 حۡسَٰ ــنِ إِلاَّ ٱلۡإِ حۡسَٰ قولــه تعــالى: ﴿هَــلۡ جَــزاَءُٓ ٱلۡإِ

المحســن بتخليــص مــن أحســن إليــه بأداء دينــه، أو فــك أســره منــه وحــل وثاقــه؛ أن يضيــع 
عليــه معروفــه وإحســانه، وأن يكــون جــزاؤه منــه بإضاعــة مالــه ومكافأتــه عليــه بالإســاءة)2(. 

)1(  إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )319/4(.
)2(  إعلام الموقعين عن رب العالمين، )324/4(.
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قــول النــبي صلــى الله عليــه وســلم : "مــن صنــع إليكــم معروفــا فكافئــوه")1(، وأيُّ معــروف . 2
فــوق معــروف هــذا الــذي افتــكَّ أخــاه مــن أســر الديــن؟ وأيُّ مكافــأة أقبــح مــن إضاعــة مالــه 
عليــه وذهابــه؟ وإذا كانــت الهديــة الــتي هــي تــبرُّعٌ محــضٌ قــد شــرعت المكافــأة عليهــا وهــي مــن 
أخــلاق المؤمنــين، فكيــف يُشــرعَ جــواز تــرك المكافــآت علــى مــا هــو مــن أعظــم المعــروف؟ 
وقــد عقــد الله -ســبحانه وتعــالى- المــوالاة بــين المؤمنــين وجعــل بعضهــم أوليــاء بعــض، فمــن 
أدى عــن وليــه واجبًــا كان نائبــه فيــه بمنزلــة وكيلــه وولى مــن أقامــه الشــرع للنظــر في مصالحــه 

لضعفــه أو عجــزه)2(.
وبهــذا نجــد أن نظــام المعامــلات المدنيــة جــاء موافقًــا لمــا ذهــب إليــه المذهــب المالكــي في 
الفضالــة وموافقًــا لمذهــب الحنابلــة في كثــيٍر مــن صورهــا -كمــا ســبق- معنــا، وقــد جــاء متفقًــا 
في بعــض تعليلاتــه مــع مــا قــرره ابــن القيــم في هــذه المســألة، حيــث كان -رحمــه الله- متفقًــا مــع  
مذهــب المالكيــة، وكان في ســياق التقريــب بــين المذهبــين يذكــر روايــة عــن الإمــام أحمــد في أي 
صــورة مــن صــور الفضالــة حــى ولــو لم تكــن هــي الروايــة المعتمــدة في تقريــر المذهــب، وقــد وجــدناه 
يجعــل الفضــولي في مســألة الفضالــة الــواردة في نظــام المعامــلات المدنيــة بأنــه في تصرفــه الــذي 
عمــل فيــه أو بــذل المــال فيــه لأجــل مصلحــة للغــير؛ نائــب، وهــذا هــو مــا قــرره نظــام المعامــلات 

المدنيــة بأن الفضــولي نائــب عــن المنتفــع فيمــا أجــراه مــن عمــل)3(. 
المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بالفضولي.

إذا قامــت أركان الفضالــة الــتي ســبق ذكرهــا؛ فــإن الفضالــة حينئــذٍ قــد تحققــت، وتحققهــا 
يُحــدث آثاراً في جانــب الفضــولي، وآثاراً في جانــب المنتفــع، وآثاراً يشــترك فيهــا كلا الطرفــين، 
وســنبدأ بذكــر الآثار المتعلقــة بالفضــولي بعــد تحقــق الفضالــة وقيــام أركانهــا، ثم نتبعــه بمــا بقــي مــن 

آثارٍ أخــرى.
)1(  أخرجه أبو داود )1672(، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، )128/2(، والنسائي في السنن الصغرى 

)2567(، كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل، )82/5(. قال الحاكم في )المستدرك على الصحيحين، 
572/1(: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

)2(  إعلام الموقعين عن رب العالمين، )325/4(.
)3(  الفقرة )1( من المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
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وقــد نــص نظــام المعامــلات المدنيــة علــى هــذه الآثار في مــواد متفرقــة، ويمكــن مــن خــلال هــذه 
النصــوص أن نحــدد هــذه الآثار، ونقــارن بينهــا وبــين مــا ذهــب إليــه الفقهــاء القائلــون بالفضالــة،  

وهــذه الآثار المتعلقــة بالفضــولي هــي:
أولًا: أن يمضي الفضولي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من استلامه ومباشرته 
بنفســه. فقــد نــصَّ نظــام المعامــلات المدنيــة علــى مــا يلــي: "يجــب علــى الفضــولي أن يمضــي في 
العمــل الــذي بــدأه إلى أن يتمكــن المنتفــع مــن مباشــرته بنفســه، ويجــب عليــه أن يعُلــم المنتفــع 
بتدخلــه فــور اســتطاعته")1(. وهــذا الأثــر المتضمــن إلــزام الفضــولي بإتمــام العمــل الــذي بــدأه مــن 
شــأنه أن يمنــع التدخــل في شــأن الغــير عــن خفــة أو اســتهتار، فالنظــام لا يلُــزم أحــدًا بأن يقــوم 
بعمــل الفضالــة ابتــداء، فــإذا أراد شــخصٌ أن يتدخــل في شــأنٍ لغــيره مــن غــير أن يطُلــب منــه 
ذلــك؛ وجــب عليــه ألا يتخلــى عــن العمــل الــذي بــدأ فيــه، فيمضــي قدمًــا فيــه؛ رعايــة لمصلحــة 
المنتفــع، وهــي المصلحــة الــتي قصــد الفضــولي أن يرعاهــا، ولكــن لا يلتــزم الفضــولي بإتمــام العمــل 
إلا إذا لم يتمكــن المنتفــع مــن مباشــرته بنفســه؛ لأن نظــام المعامــلات المدنيــة -في النــص الــذي 
ســبق ذكــره- نــصَّ علــى أنــه يجــب علــى الفضــولي أن يعُلــم المنتفــع بتدخلــه فــور اســتطاعته، فــإذا 
تمكــن مــن ذلــك فقــد ســقط عــن الفضــولي التزامــه بإتمــام العمــل، وانتقــل منــه إلى المنتفــع، ومــن 
حقــه في الوقــت ذاتــه، أن يباشــر شــؤونه بنفســه، وأن يتخلــى لــه الفضــولي عــن ذلــك)2(. وأمــا 
بالنســبة للفقهــاء القائلــين بالفضالــة فــلا يوجــد في مذهبهــم مــا يتعــارض مــع هــذا الالتــزام القائــم 
علــى عاتــق الفضــولي؛ لأن المقصــد الــذي لجــأ إليــه الفضــولي هــو كونــه شــأنًا عاجــلا يتطلــب في 
المقابــل تدخــلا عاجــلا ونافعًــا، يــؤدي إلى حمايــة مــال أخيــه المســلم مــن الفــوات؛ كالــدار المرهونــة 
الآيلــة للســقوط، والحيــوان المرهــون، وكذلــك في زرع الجــار الــذي يخشــى تلفــه؛ فاســتدامة هــذا 
المقصــد كابتدائــه إلى أن يســتلم المنتفــع مــا جــرت عليــه الفضالــة؛ لأن تــرك العمــل بعــد ابتدائــه قــد 
يفضــي إلى الفســاد الــذي كان يُخشــى منــه، فتعــين بهــذا اســتمرار الفضــولي فيمــا بــدأ بــه إلى حــين 
التســليم للمنتفــع، ويتأكــد هــذا إذا علمنــا أن فقهــاء المالكيــة يــرون وجــوب حمايــة المســلم إذا 

)1(  المادة )153( من نظام المعاملات المدنية.
)2(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، )1247/1(.
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خشــي تعــرض مالــه للتلــف أو الفــوات، وأن تركــه موجــبٌ للضمــان. قــال القــرافي رحمــه الله: "مــن 
مــرَّ علــى حبَّالــة فوجــد فيهــا صيــدًا يمكنــه تخليصــه وحــوزه لصاحبــه، فتركــه حــى مــات؛ يضمنــه 
عنــد مالــك؛ لأن صــون مــال المســلم واجــب، ومــن تــرك واجبًــا في الصــون ضمــن، وكذلــك إذا 
مــرَّ بلقطــة يعلــم أنــه إذا تركهــا أخذهــا مــن يجحدهــا؛ وجــب عليــه أخذهــا، وإن تركهــا حــى تلفــت 

مــع قدرتــه علــى أخذهــا ضمنهــا")1(.
ثانيًا: أن يبذل الفضولي في التصرف الذي أقدم عليه عناية الشخص المعتاد)2). 

وقــد نــصَّ نظــام المعامــلات المدنيــة علــى هــذا الأثــر، حيــث قــرر مــا نصــه: "يجــب علــى 
الفضــولي أن يبــذل عنايــة الشــخص المعتــاد"، وقــد ألمــح هــذا النــص إلى معيــار موضوعــي يحــدد 
مــدى تحقــق الالتــزام الملقــى علــى عاتــق الفضــولي في الفضالــة، وأنــه مــى تحقــق هــذا المعيــار، فإنــه 
يمكــن إطــلاق القــول بأن الفضــولي قــد حقــق الالتــزام الواجــب عليــه في الفضالــة، وهــذا المعيــار 
هــو عنايــة الشــخص المعتــاد في العمــل أو في التصــرف الــذي يقــوم بــه الفضــولي لمصلحــة الغــير، 
فــإذا كان الفضــولي مُرْتَهنًــا -مثــلًا- فانهــدم جــزء مــن الــدار المرهونــة، وخشــي إن لم يتداركــه أن 
تســقط الــدار كاملــة؛ فعمَّرهــا؛ حفظًــا لماليــة الــدار الــتي وثــِّق دينــه بهــا، أو أنفــق علــى الحيــوان 
المرهــون، أو قــام بجــني محصــول مزرعــة جــاره بعــد اســتوائه خشــية أن يلحقــه الفســاد إن لم يقــم 
بهــذا العمــل، فعليــه في مثــل هــذا الأحــوال أن يبــذل عنايــة الشــخص العــادي في القيــام بالعمــل 
المناســب الــذي يتفــق مــع طبيعــة الحــادث أو العــارض الــذي اســتدعى التدخــل، بحيــث يقــوم 
بــه علــى وجــهٍ لــو قــام بــه الشــخص العــادي في مثــل نفــس ظــروف الفضــولي لــكان مثــل عملــه. 
وهــذا المعيــار مفــترض في جميــع الالتزامــات المدنيــة الــتي تكــون طبيعــة الالتــزام فيهــا التزامًــا ببذل 
عنايــة وليــس التزامًــا بتحقيــق نتيجــة، وهــو أن المعيــار في نفــي المســؤولية المدنيــة هــو بــذل عنايــة 
الشخص العادي في تنفيذ مثل هذا الالتزام، فنص النظام في الباب المتعلق بآثار الالتزام على 
مــا يلــي: "إذا كان المطلــوب مــن المديــن هــو المحافظــة علــى الشــيء أو القيــام بإدارتــه أو توخــي 
الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفَّ بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد 

)1(  الفروق، )207/2(.
)2(  المادة )154( من نظام المعاملات المدنية.
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ولــو لم يتحقــق الغــرض المقصــود، مــا لم يقــض نــصٌّ نظامــيٌّ بخــلاف ذلــك، أمــا إذا كان المطلــوب 
هــو تحقيــق غايــة فــلا يعُــدُّ الوفــاء حاصــلًا إلا بتحقــق تلــك الغايــة")1(. وهــذا الأصــل متفــقٌ عليــه 

في القوانــين المدنيــة)2(، ولا يتعــارض مــع أصــول الشــريعة وقواعدهــا.
وإذا كان المطلــوب مــن الفضــولي هــو بــذل العنايــة المعتــادة في مثــل هــذا العمــل، فــإن هــذا 
كافٍ ولو لم تتحقق النتيجة؛ لأن تدخله يتطلب بذل العناية اللازمة وليس تحقيق النتيجة)3(.

 وقــد نــص علــى هــذا نظــام المعامــلات المدنيــة، حيــث قــرر مــا نصُّه:"يعــدُّ الفضــولي نائبـًـا 
عــن المنتفــع إذا كان قــد بــذل في قيامــه بالعمــل عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لم تتحقــق النتيجــة 

المرجــوة")4(. 
وممــا يترتــب علــى القــول بأنــه يجــب علــى الفضــولي أن يبــذل عنايــة الشــخص المعتــاد في 
التصــرف الــذي يقــوم بــه بحســب نــوع التصــرف وحالــه وطبيعتــه: أنــه "يكــون مســؤولًا عــن الضــرر 
الناشــئ عــن خطئــه")5(، ويحصــل الضــرر الناشــئ عــن الخطــأ حينمــا ينحــرف الفضــولي عــن 
الســلوك المألــوف للشــخص العــادي في العمــل المماثــل لطبيعــة العمــل الــذي قــام بــه الفضــولي، 
فيتحقــق هنــا الخطــأ الموجــب للمســؤولية، وذلــك بالتعويــض عــن الضــرر الناشــئ منــه، وممــا 
ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا: أن الخطــأ الــذي أشــار إليــه النــص هــو بمعــى التعــدي عنــد الفقهــاء؛ 
إذ القانونيــون يطلقــون الخطــأ -باعتبــاره أحــد الأركان الثلاثــة للمســؤولية الموجبــة للتعويــض)6(- 
ويقصــدون بــه: "إخــلال بواجــب قانــوني مقــترن بإدراك المخــل إياه")7(، أو "الفعــل المخالــف 

)1(  المادة الثامنة والستون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية.
)2( ينظر في هذا على سبيل المثال: قطبي القوانين المدنية وهما: القانون المدني المصري، قانون رقم )131( لسنة 

1948م، المادة رقم )1/211(، والقانون المدني الأردني، قانون رقم )43( لسنة 1976م، المادة )1/358(.
)3(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، )1247/1(.

)4(  الفقرة )1( من المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
)5(  المادة )154( من نظام المعاملات المدنية.

)6(  أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في القانون: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. ينظر: الوافي في شرح القانون 
المدني، لمرقس، )2/ 132(، شرح القانون المدني، لمرسي، )50/2(.

)7(  ينظر: محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، مرقس، )62-61(.
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للقانــون")1()2(. 
فــإذا ترتــب علــى فعــل الفضــولي خطــأ؛ فإنــه يكــون مســؤولًا عــن الضــرر الناشــئ عــن خطئــه، 
ويكــون جــبر الضــرر بالتعويــض، وللمحكمــة أن تنقــص التعويــض إن وُجــد مســوغّ لذلــك)3(. 
وكثــيرا مــا تــبرر الظــروف التخفيــف مــن مســؤولية الفضــولي، إذا هــو -كمــا يــرى بعــض فقهــاء 
القانــون- متفضــلٌ بتدخلــه لرعايــة مصلحــة المنتفــع، فــإذا كان تدخلــه لدفــع ضــرر داهــم يهــدد 
المنتفــع، فــإن هــذا الظــرف الــذي ســاقه للتدخــل يشــفع لــه إذا ارتكــب خطــأ في عملــه، وانحــرف 
قليــلا عــن الســلوك المألــوف للرجــل العــادي في مثــل هــذا العمــل، فيكــون هــذا ســببًا لتخفيــف 

المســؤولية وإنقــاص التعويــض)4(. 
وقــد يعهــد الفضــولي إلى شــخص آخــر ليقــوم نيابــة عنــه بالشــأن العاجــل لحســاب شــخص 
آخــر، فيقــوم عنــه بالعمــل كلــه أو بعضــه، ســواء تــولى الفضــولي العمــل ابتــداء ثم مضــى نائبــه فيــه، 
أو تــولى النائــب العمــل ابتــداء، فيكــون نائــب الفضــولي في هــذه الحالــة مســؤولًا قِبَــلَ الفضــولي، 
ويجــوز للمنتفــع أن يرجــع مباشــرة علــى الفضــولي لا عــن خطئــه هــو فحســب، بــل أيضــا عــن 
خطــأ نائبــه باعتبــاره تابعــا لــه، وتكــون مســئولية الفضــولي عــن النائــب هــي مــن قبيــل مســئولية 
المتبــوع عــن التابــع، كمــا يجــوز للمنتفــع أن يرجــع مباشــرة علــى نائــب الفضــولي نفســه، وقــد نــصَّ 
نظــام المعامــلات المدنيــة علــى مــا يلــي: "إذا عهــد الفضــولي إلى غــيره بــكل العمــل أو بعضــه 
كان مســؤولًا عــن تصرفــات المعهــود إليــه، دون إخــلالٍ بمــا للمنتفــع مــن الرجــوع مباشــرة علــى 

المعهــود إليــه")5(.
وأمــا موقــف الفقهــاء القائلــين بالفضالــة؛ فإنــه لا يتعــارض مــع مــا قــرره النظــام في هــذا الأثــر، 
فــإن البــاذل عمــلًا أو مــالًا لحمايــة مــال غــيره -أو الفضــولي كمــا يعــبر النظــام هنــا- إنمــا بــذل 

)1(  ينظر: نظرية السببية في المسؤولية بين الفقه الإسلامي والقانوني، القرني، )426(.
)2(  ينظر في التعقيب الموضوعي على تعبير القانونيين على الخطأ بمعى المخالفة أو التعدي الموجب للتعويض: بحث 

التعويض عن الربح الفائت في غير الديون، للباحث، )110-107(. 
)3(  المادة )154( من نظام المعاملات المدنية.

)4(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، )1251/1- 1252(.
)5(  المادة )155( من نظام المعاملات المدنية.
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العمــل أو المــال لأجــل مقصــد ســامٍ، وهــو تحقيــق مصلحــة أخيــه المســلم، وحمايــة مالــه مــن 
الفســاد، ويتوجــب في مثــل هــذه الحالــة إكمــال هــذا المعــروف، وبــذل العنايــة اللازمــة في العمــل، 
والبعــد عــن التفريــط الــذي قــد يكــون مــن شــأنه إتــلاف مــال المنتفــع بهــذا العمــل، فــإذا حصــل 
مثــل ذلــك؛ فــإن المســؤولية تكــون متحققــة، ويكــون الضمــان لازمًــا في حقــه في هــذه الحــال، 
وهــذا مــا تقــرره قواعــد الفقهــاء القائمــة علــى أن المفــرط لا يكــون محــلاًّ للمراعــاة والإعفــاء مــن 
المســؤولية أو الضمــان، وأمــا إذا قــام بالعمــل وبــذل فيــه عنايــة الشــخص المعتــاد، ولم يتعــد ولم 
يفــرط؛ فإنــه لا يضمــن والحالــة هــذه؛ لأنــه في حكــم الأمــين)1(، وأنــه في تصرفــه يكــون كالنائــبِ 

عــن المنتفــع كمــا ســبق في تعليــل ابــن القيــم رحمــه الله.
ويضــاف إلى هــذا كأصــل عــام أن إتقــان العمــل منــدوب إليــه؛ فقــد روي عــن عائشــة -رضــي 
الله عنهــا- أن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: "إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلا أن 
يتقنــه")2(، وبــذل العنايــة الــتي يؤديهــا الرجــل العــادي في مثــل العمــل الــذي يقــوم بــه الفضــولي 
يمثــل الحــد الأدنى مــن الإتقــان، فتبــين بهــذا ســلامة هــذا الالتــزام المفــروض علــى الفضــولي وعــدم 

مخالفتــه لقواعــد الشــريعة، واتفاقــه مــع أصــول مذهــب القائلــين بالفضالــة.
ثالثــًا: أن يــرد الفضــولي إلى المنتفــع مــا حصــل عليــه بســبب الفضالــة؛ لأن مــا قــام بــه الفضــولي 
إنمــا هــو لأجــل تحقيــق مصلحــة المنتفــع وحمايــة مالــه، فوجــب بهــذا أن يــرد مــا تحصــل عليــه بســبب 
هــذا التصــرف، فــإذا قــام الفضــولي -مثــلًا- بجــني محصــول يخشــى مــن فســاده لــو لم يُجــنَ ويبــاع، 
فباعــه، وقبــض الثمــن، فيجــب بنــاء علــى هــذا أن يقــوم بتســليم قيمــة مــا باع إلى المنتفــع، وقــد 
نــص علــى هــذا الأثــر نظــام المعامــلات المدنيــة، حيــث أورد مــا نصــه: "يلتــزم الفضــولي بــرد مــا 

حصــل لديــه بســبب الفضالــة وبتقــديم حســابٍ عمــا قــام بــه للمنتفــع")3(.
والســبب في إلــزام الفضــولي بتقــديم حســابٍ عمــا قــام بــه للمنتفــع؛ إنمــا هــو لأجــل دفــع مــا 

)1(  ينظر: الفروق، للقرافي، )27/4(، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للمنجور، )535/2(، قواعد ابن 
رجب، )316/2(.

)2(  أخرجة الطبراني في المعجم الأوسط )879(، 275، وأبو يعلى الموصلي في مسنده )4386(، )349/7(. قال 
الهيثمي في )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 98/4(: "فيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة".

)3(  المادة )156( من نظام المعاملات المدنية.
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تكبــده وفــق المحــددات الــتي حددهــا النظــام؛ حيــث إن مــا أنفقــه الفضــولي في الفضالــة محفــوظٌ 
لــه؛ لإحســانه بحفــظ مــال أخيــه المســلم كمــا ســبق في المبحــث الأول. وســيأتي مزيــد إيضــاح 
للأحــكام المتعلقــة بنفقــات الفضــولي في أحــكام نظــام المعامــلات المدنيــة والفقهــاء المؤيديــن 

للفضالــة في المبحــث الثالــث إن شــاء الله تعــالى. 
وقــد نــصَّ نظــام المعامــلات المدنيــة علــى أن هــذه الالتزامــات المتعلقــة بالفضــولي يكــون ملتزمًــا 

بهــا حــى لــو مــات المنتفــع، فيبقــى الفضــولي ملتزمًــا للورثــة بمــا كان ملتزمًــا بــه تجــاه مورثهــم. 
كمــا أنــه إذا مــات الفضــولي، وجــب علــى ورثتــه -إذا توفــرت فيهــم الأهليــة- أو نائبهــم 
وكانــوا علــى علــم بالفضالــة؛ أن يبــادروا بإعــلام المنتفــع بمــوت مورثهــم، وأن يتخــذوا مــن التدابــير 

مــا تقتضيــه الحــال لمصلحتــه)1(.
المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالمنتفع.

سبق في المبحث السابق بيان الآثار المتعلقة بالفضولي، المترتبة على قيام الفضالة وتحققها، 
وفي هــذا المبحــث نســتعرض الآثار المتعلقــة بالمنتفــع، فنقــول: إذا تحققــت أركان الفضالــة الــتي 
ســبق الإشــارة إليهــا، فــإن الفضــولي -الــذي قــام بالشــأن العاجــل لمصلحــة المنتفــع- يعُــد نائبًــا 
عــن المنتفــع، وليســت هــذه النيابــة نيابــة اتفاقيــة )وهــي الوكالــة(، وإنمــا هــي نيابــة نظاميــة افترضهــا 
النظــام، وأســبغ وصفهــا علــى الفضــولي؛ لترتيــب الأحــكام والآثار علــى تصرفاتــه في الفضالــة، 
حيــث نــَصَّ نظــام المعامــلات المدنيــة علــى الآتي: "يعــدُّ الفضــولي نائبًــا عــن المنتفــع إذا كان قــد 
بــذل في قيامــه بالعمــل عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لم تتحقــق النتيجــة المرجــوة")2(؛ وذلــك لأن 
تصــرف الفضــولي متعلــقٌ بشــأنٍ عاجــلٍ ونافــعٍ لصــالح المنتفــع، وهــذا التدخــل في حقيقتــه جانــبٌ 
إنســانيٌّ تفرضــه أواصــر الأخــوة الإســلامية، وتتفــق تلــك المحــددات مــع قواعــد الشــريعة العامــة 
القاضيــة بحمايــة مــال المســلم، وإعانتــه لأخيــه ونصرتــه ومناصرتــه، وتتفــق مــع مذاهــب الفقهــاء 
قاطبــة في أصــل هــذه الحمايــة، وتختلــف هــذه المذاهــب في بعضهــا مــع مبــدأ الرجــوع بالغــرم الــذي 
غرمــه بســبب هــذا التدخــل كمــا ســبق، فــإذا كان الشــخص قــد بــذل -في هــذا الشــأن العاجــل 

)1(  المادة )158( من نظام المعاملات المدنية.

)2(  المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
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الــذي تدخــل فيــه- عمــلًا نافعًــا؛ فإنــه يكــون نائبــًا عــن المنتفــع، وقــد ســبق عــن ابــن القيــم الإشــارة 
إلى وصــف الشــخص في هــذه الحالــة بأنــه نائــب، قــال رحمــه الله: "وقــد عقــد الله ســبحانه وتعــالى 
ــا كان نائبــه فيــه  المــوالاة بــين المؤمنــين وجعــل بعضهــم أوليــاء بعــض، فمــن أدى عــن وليــه واجبً

بمنزلــة وكيلــه وولي مــن أقامــه الشــرع للنظــر في مصالحــه لضعفــه أو عجــزه")1(.
ونحــن هنــا سنســتعرض هــذه الآثار المتعلقــة بالمنتفــع وفــق أحــكام نظــام المعامــلات المدنيــة 
ومذهــب مــن قــال بالفضالــة مــن الفقهــاء )وهــم المالكيــة وبعــض الحنابلــة كمــا ســبق في المبحــث 

الأول(، وهــذه الآثار هــي:
1- تنفيذ التعهدات الت عقدها الفضولي.

والســبب في هذا الالتزام: هو أن ما ســبق الإشــارة إليه من أن الفضولي -المتدخل لمصلحة 
الغــير- يعُــدُّ نائبــًا بنــص النظــام والفقهــاء القائلــين بالفضالــة، كمــا يعُتــبر الوكيــل نائبــًا عــن المــوكل، 
إلا أن نيابــة الوكيــل اتفاقيــة، خلافــًا لنيابــة الفضــولي؛ فإنهــا قانونيــة أنشــأها النظــام والقانــون)2(، 
وقــد نــص علــى هــذه النيابــة نظــام المعامــلات المدنيــة، حيــث قــرر مــا نصــه: "يعــدُّ الفضــولي نائبــًا 
عــن المنتفــع إذا كان قــد بــذل في قيامــه بالعمــل عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لم تتحقــق النتيجــة 
المرجــوة، وعلــى المنتفــع في هــذه الحــال أن ينفــذ التعهــدات الــتي عقدهــا الفضــولي لحســابه...")3(، 
ويلاحــظ في النــص المذكــور أعــلاه تقييــد تنفيــذ التعهــدات إذا اتصفــت بكــون الفضــولي قــد 
عقدهــا لحســاب المنتفــع، أي أضــاف العقــد إلى المنتفــع لا إليــه، بحيــث يكــون في الحالــة هــذه 
ــا بشــكل مباشــر لمــن تعاقــد معــه الفضــولي، وأمــا إذا كانــت هــذه التعهــدات قــد  ــا أو مدينً دائنً
عقدهــا الفضــولي باسمــه شــخصيًّا، بأن أضــاف العقــد إلى نفســه لا إلى المنتفــع، فــلا يصبــح 
المنتفــع دائنــًا أو مدينــًا لمــن تعاقــد معــه الفضــولي مــن الأغيــار، وإنمــا ترجــع حقــوق العقــد والتزاماتــه 
للفضــولي، ولكــن يلــزم المنتفــع بتعويضــه عــن جميــع مــا عقــد مــن التعهــدات علــى هــذا الوجــه؛ 

)1(  إعلام الموقعين عن رب العالمين، )325/4(.
)2(  ينظر: شرح القانون المدني، لمرسي، )396/2(.

)3(  المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
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وفقًــا لقواعــد الإثــراء بــلا ســبب)1()2(.
وهذا التوجه الذي ســار عليه المنظم الســعودي في هذا الالتزام المفروض على المنتفع؛ يتفق 
مــع مذهــب الفقهــاء القائلــين بالفضالــة؛ لأن المتدخــل في هــذه الحــال يعُــدُّ نائبــًا عــن المنتفــع في 
مــا أجــراه مــن تصــرفٍ ســواء كان في شــكل تصــرف قانــوني -تعاقــد مــع الغــير- أو عمــل مــادي 
قــام بــه هــو دون غــيره، فــإذا نحــن أجــزنا للمتدخــل في الشــأن العاجــل الــذي تفرضــه الضــرورة أن 
يتصــرف لصــالح الغــير بمــا فيــه مصلحــة لــه وحمايــةٌ لمالــه، فيقتضــي بالضــرورة أن نمضــي التصرفــات 
الــتي تمــت لأجــل هــذا الغــرض، وإلا كان هــذا تناقضًــا مــع مبــدأ الإذن الممنــوح للمتدخــل ابتــداءً، 
ويحــلَّ المنتفــع في هــذه التعاقــدات الــتي أمضاهــا المتدخــل )الفضــولي( محلَّــه؛ إذا كان التعاقــد 
ابتــداء لصــالح المنتفــع؛ لكــي يتفــق مــع مفهــوم النيابــة، وأمــا إذا كان التعاقــد ابتــداء مضافــًا إلى 
المتدخــل لا إلى المنتفــع، فــلا يحــلُّ المنتفــع في هــذه الحالــة محــلَّ الفضــولي؛ لأن الفضــولي لم يقصــد 
حــين التعاقــد أن يحــلَّ محلَّــه، فــلا ينصــرف إليــه العقــد، ويُكتفــى في هــذه الحالــة بتعويــض المنتفــع 

عمــا التــزم بــه لصــالح حمايــة مــال الغــير.  
وعلــى هــذا، فــإذا تعاقــد المتدخــل )الفضــولي( مــع شــخص آخــر لبنــاء الجــزء المنهــدم مــن الــدار 
المرهونــة الــذي يخشــى مــن عــدم تداركــه انهــدام الــدار كاملــة، أو تعاقــده مــع مــن يجــني ثمــار جــاره 
الــتي يخشــى تلفهــا، وبيعهــا بجــزء مــن ثمنهــا، وكان التعاقــد في هــذه الأحــوال مضافــًا للمنتفــع لا 
للمتدخــل )الفضــولي(؛ فــإن المنتفــع ملــزمٌ بإنفــاذ هــذا التعاقــد ومــا يترتــب عليــه، وهكــذا هــو 

الحــال في نظائــر هــذه الصــور.
2- تعويض الفضولي عن التعهدات الت التزم بها.

نــص نظــام المعامــلات المدنيــة علــى هــذا الأثــر باعتبــاره أحــد آثار النيابــة في التصــرف الــذي 
يجريــه الفضــولي، فقــرر مــا يلــي: "يعــدُّ الفضــولي نائبـًـا عــن المنتفــع إذا كان قــد بــذل في قيامــه 
بالعمــل عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو لم تتحقــق النتيجــة المرجــوة، وعلــى المنتفــع في هــذه الحــال 

)1(  ينظر: شرح القانون المدني، لمرسي، )397/2(.
)2(  نص نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة )144( على قاعدة الإثراء بلا سبب، وهي: "كل شخص 

-ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا 
الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد".
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أن ينفــذ التعهــدات الــتي عقدهــا الفضــولي لحســابه، وأن يعوضــه عــن التعهــدات الــتي التــزم 
بهــا...")1(. 

فــإذا ألزمنــا المنتفــع بإمضــاء التعهــدات الــتي عقدهــا الفضــولي لحســابه في الأثــر الســابق؛ فهنــا 
نلزمــه بالتعويــض عمــا التــزم بــه لحمايــة مــال الغــير إذا كان التعاقــد مضافــًا للفضــولي، وعلــى هــذا 
فــإن عقــد المقاولــة -في بنــاء جــزء مــن الــدار إذا انهــدم- ينشــئُ في ذمــة الفضــولي التزامــاتٍ نحــو 
المقــاول، فيلتــزم المنتفــع في هــذه الحالــة أن يعــوض الفضــولي عــن هــذه الالتزامــات، وهكــذا في 

ســائر صــور الفضالــة)2(. 
3- رد النفقات الضرورية والنافعة للفضولي.

هــذا هــو الأثــر الثالــث مــن الآثار المتعلقــة بالمنتفــع جــرَّاء قيــام الفضالــة وتحققهــا، وقــد نــص 
علــى هــذا الأثــر نظــام المعامــلات المدنيــة، حيــث قــرر مــا يلــي: "يعــدُّ الفضــولي نائبــًا عــن المنتفــع 
إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى 
المنتفــع في هــذه الحــال أن ينفــذ التعهــدات الــتي عقدهــا الفضــولي لحســابه، وأن يعوضــه عــن 
التعهــدات الــتي التــزم بهــا، وأن يــرد لــه النفقــات الضروريــة والنافعــة الــتي ســوغتها الظــروف...")3(.

وبالتأمــل في هــذا النــص، فإنــه يتبــينَّ أن النظــام قــد قيَّــد مــا يلتــزم المنتفــع بإرجاعــه إلى الفضــولي 
مــن النفقــات بقيديــن: )الضروريــة والنافعــة(، فالضــروري هنــا: "كل مــا تمــس إليــه الحاجــة وكل 
مــا ليــس منــه بــد وهــو خــلاف الكمــالي")4(، والنافعــة ضــد الضــارة، فمــا ليــس بضــروري مــن 
مــن  بنافــع  ليــس  الفضــولي، ومــا  المنتفــع بردهــا إلى  يلُــزم  التحســينية والتجميليــة لا  النفقــات 
النفقــات للمنتفــع فإنــه لا يلــزم بــرد نفقتــه أيضًــا، فالــرد هنــا للنفقــات الضروريــة والنافعــة، فــإذا قــام 
الجــار بجــني محصــول مزرعــة جــاره الــذي يخشــى تلفــه، وتطلَّــب هــذا العمــل اســتئجار أيــدٍ عاملــة 
لكــبر حجــم العمــل، وتطلــب تجهيــز مخــزن لتجميــع المحصــول اســتعدادًا لبيعــه، ودفــع الفضــولي 

)1(  ينظر: المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
)2(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1265/1(، شرح القانون المدني، لمرسي، )397/2(.

)3(  المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
)4(  المعجم الوسيط، )538(.
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أجــرة الأيــدي العاملــة وأجــرة التخزيــن؛ فإنــه يرجــع بــكل هــذه النفقــات باعتبارهــا نفقــات ضرورية 
ونافعــة، ولكــن لــو اســتأجر أدوات ومعــدات لجــني الثمــار والحــال لا يتطلــب ذلــك، وقيمــة 
الأيــدي العاملــة أقــلُّ مــن المعــدات ويتحقــق بهــا الغــرض، أو تأخــر خــزن المحصــول في المخــازن 
حــى فســد بعضــه؛ فإنــه لا يســتحق مقابــل النفقــات الــتي لم تكــن ضروريــة كالأولى، ولا في مــا 
يقُابــل الثانيــة لكونهــا غــير نافعــة، بــل تقصــيره أدى إلى التلــف، فلــم يخــذ مــا يقُابلــه، ويتفــق هــذا 
الحكــم مــع مذهــب الفقهــاء القائلــين بالفضالــة، ورجــوع المتدخــل )الفضــولي( علــى المنتفــع بمــا 

بذلــه في مقابــل حفــظ مالــه وحمايتــه. 
وهنــا مســألة ذات صلــة بمــا نحــن فيــه، وهــو أن الفضــولي إذا لم يبــذل مــالًا في مــا تدخــل 
بشــأنه، وإنمــا قــام هــو بالعمــل بنفســه دون بــذل مــال أو مشــاركة غــيره لــه فيــه، فهــل يســتحق 

مقابــلًا لهــذا العمــل؟
نــصَّ نظــام المعامــلات المدنيــة علــى مــا يلــي: "لا يســتحق الفضــولي أجــراً عــن عملــه إلا أن 
يكــون مــن أعمــال مهنتــه")1(. ومعــى هــذا: أنــه إذا كان العمــل الــذي قــام بــه الفضــولي يدخــل 
في أعمــال مهنتــه، فإنــه يســتحق أجــراً علــى عملــه، فالمحامــي والطبيــب والمهنــدس إذا قــام أحــد 
منهــم بعمــل مــن أعمــال مهنتــه فضالــة لمصلحــة الغــير؛ فإنــه -وفقًــا لهــذا النــص- يســتحق أجــراً 
علــى عملــه فــوق المصروفــات الــتي أنفقهــا، وهــو الأجــر المعتــاد لمثلــه. أمــا إذا كان الفضــولي قــد 
قــام بعمــل لا يدخــل في أعمــال مهنتــه؛ كطبيــب رمــم منــزل جــار لــه؛ فإنــه -وفقًــا لهــذا النــص- لا 
يخــذ أجــراً علــى عملــه، ويقتصــر مــا يســتحقه علــى اســترداد المصروفــات الضروريــة والنافعــة)2( 
وفــق مــا ســبق بيانــه. ويعُلــل بعــض الشــراح هــذا التفريــق: بأن الفــرض في هــذا العمــل أنــه تــبرع 
بخدمــة يؤديهــا الفضــولي للمنتفــع، إلا أن هــذا الفــرض يســقط مــى مــا كان العمــل الــذي قــام 
بــه الفضــولي يعــد مــن وجــوه الإنفــاق الحقيقيــة بالنســبة إليــه، ويتحقــق ذلــك إذا كان العمــل 
الــذي أداه يدخــل في نطــاق أعمــال مهنتــه، كمــا هــو الشــأن ف طبيــب يقــوم بعــلا	 مريــض، أو 
مهنــدس يتــولى ترميــم عــين مــن الأعيــان؛ فعندئــذ يصبــح مــن حقــه أن يؤجــر علــى هــذا العمــل)3(. 

)1(  الفقرة )2( من المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.
)2(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1267/1(.

)3(  ينظر: شرح القانون المدني، لمرسي، )398/2(.
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ولم يظهــر لي وجــه تفريــق النظــام في الحكــم بــين مــا إذا كان العمــل الــذي قــام بــه الفضــولي 
مــن أعمــال مهنتــه وبــين مــا إذا لم يكــن مــن أعمــال مهنتــه، وأن الأول يســتحق أجــراً في مقابلــه 
بخــلاف الآخــر؛ إذ إن كلاًّ منهمــا قــد عمــل حقيقــة، إلا أن يقُــال إن الأول يـُـؤدي عملــه علــى 
ســبيل الاحــتراف والإتقــان والتخصــص، وأنــه لم يصــل إلى هــذا المســتوى في العمــل إلا بعــد جــد 
واجتهــاد ومثابــرة وتحصيــل، فــلا يتصــور أن يذهــب جهــده الــذي يكــون بهــذا الوصــف سُــدى، 
بدليــل أن هــذا يراعــى في تقديــر أجــرة عملــه في كل الأعمــال الداخلــة في تخصصــه ومهنتــه، 
وأن العــرف جــارٍ بتقاضيــه مقابــلًا علــى ذلــك إذا كان مــن أعمــال مهنتــه كالطبيــب والمعمــاري 
والمحامــي، وهــذا بخــلاف غــيره الــذي يــؤدي عمــلا لا يحتــا	 إلى هــذا المســتوى؛ كمــن قــام بإطفــاء 
حريــق نشــب في مــال غــيره مــن عقــار أو منقــول، أو إنقــاذ مــال غــيره مــن الغــرق، ونحــو ذلــك، 
فمثــل هــذا عمــلٌ عــاديٌّ لا يحتــا	 صاحبــه إلى مســتوى مــن الإتقــان والاحــتراف، لا ســيما وأن 
مثــل هــذه الأعمــال التخصصيــة ســيؤول العمــل فيهــا إلى المنتفــع، فــكان أشــبه مــا لــو تعاقــد مــع 
الفضــولي لإنجــازه ابتــداء، فإنــه ســيتقاضى عليــه أجــراً بحكــم العــرف حــى ولــو لم يتفقــوا علــى أجــر 

محــدد.
    وهــذا التفريــق الــذي ســار عليــه نظــام المعامــلات المدنيــة -أســوة ببقيــة القوانــين المدنيــة 
العربيــة الأخــرى- يجــد ســندًا لــه في كلام بعــض الفقهــاء القائلــين بالفضالــة وهــم المالكيــة، وذلــك 
أنهــم يقــررون اســتحقاق الأجــر لمــن عمــل في الجملــة ولكــن بشــرط أن يكــون هــذا العمــل ممــا 
يســتأجر عليــه، وأمــا إن كان العكــس فــلا، وهــذا هــو عــين مــا انتهــى إليــه نظــام المعامــلات 

المدنيــة. 
يقــول القــرافي رحمــه الله: " كل مــن عمــل لغــيره مــن مــال أو غــيره بأمــره أو بغــير أمــره نفــذ ذلــك 
فــإن كان متبرعــا لم يرجــع بــه، أو غــير متــبرع وهــو منفعــة فلــه أجــرة مثلــه، أو مــال فلــه أخــذه ممــن 
دفعــه عنــه بشــرط أن يكــون المعمــول لــه لا بــد لــه مــن عمــل ذلــك بالاســتئجار أو إنفــاق ذلــك 
المــال، أمــا إن كان شــأنه فعلــه إياه بغــير اســتئجار لنفســه أو لغلامــه وتحصــل تلــك المصلحــة بغــير 

مــال؛ فــلا غــرم عليــه")1(.
)1(   الفروق، للقرافي، )189/3(. وينظر في هذا المعى: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن 

شاس، )938/3(، الذخيرة، )453/5(.
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وأمــا الحنابلــة، فبعــض القائلــين بالفضالــة منهــم: يــرى اســتحقاق الأجــرة لمــن عمــل مــن غــير 
تفريــق، ســواء كانــت مــن أعمــال مهنتــه أو لم تكــن، فهــذا الفريــق أوســع مــن المالكيــة القائلــين 
بالتفريــق، وهــذا التوجــه هــو إحــدى الــروايات عــن الإمــام أحمــد اختارهــا القاضــي أبي يعلــى)1(، 

وابــن القيــم)2(، وانتصــر لهــا.
روى أبو حرب الجرجرائي عن الإمام أحمد في رجل عمل في قـنََاة رجل بغير إذنه، فاستخر	 

الماء؛ "لهذا الذي عمل أجرٌ في نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة")3(.  
قــال القاضــي أبــو يعلــى: "فظاهــر هــذا أنــه حكــم لــه بالأجــرة في عمــل القنــاة بغــير إذن وإن 

كان عملهــا لا يجــب علــى صاحبهــا")4(.

4- التعويض عن الضرر الذي لحقه.
   نص نظام المعاملات المدنية على هذا الأثر المتعلق بالمنتفع، وأنه يلتزم بتعويض الفضولي 
عــن الضــرر الــذي لحقــه جــرَّاء قيامــه بالعمــل الــذي تدخــل فيــه لصــالح المنتفــع)5(، وذلــك أنــه قــد 
يلحــق الفضــولي ضــرر أثنــاء قيامــه بالعمــل؛ كأن يقــوم بإطفــاء حريــق فيتلــف أمتعــة مملوكــة لــه، أو 
ينقــذ شــخصًا يوشــك علــى الغــرق فيصــاب بضــرر وهــو ينقــذه، وقــد تطلــب علاجــه مــالًا، فــإذا 
كان الضــرر الــذي أصابــه لم يكــن يســتطيع أن يتوقَّــاه ببــذل المألــوف مــن العنايــة، وكان وقوعــه 
ــمها أثنــاء القيــام بعملــه، ويكــون  عليــه بغــير خطــأ منــه، فإنــه يدخــل ضمــن التكاليــف الــتي تجشَّ

مــن حقــه أن يرجــع علــى رب العمــل بتعويــض عنــه)6(. 
   ويكــون التعويــض والحالــة هــذه بمــا يجــبر الضــرر كامــلًا؛ وذلــك بإعــادة المتضــرر إلى الوضــع 

الــذي كان فيــه أو كان مــن الممكــن أن يكــون فيــه لــولا وقــوع الضــرر)7(.
)1(   ينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، )368/1(.  

)2(   ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، )320/4(. 
)3(   ينظر: ينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، )368/1(، إعلام الموقعين عن 

رب العالمين، )320/4(، قواعد ابن رجب، )71/2(.
)4(   ينظر: ينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، )368/1(.  

)5(   ينظر: المادة )157( من نظام المعاملات المدنية.  
)6(   ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1268/1(.  

)7(   ينظر: المادة )136( من نظام المعاملات المدنية.  
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وأمــا موقــف الفقهــاء القائلــين بالفضالــة مــن هــذا الأثــر؛ فــإن جــبر الضــرر الناشــئ عــن الفعــل 
الضــار بالتعويــض أصــلٌ متقــرّرٌِ في الشــريعة وعنــد جميــع المذاهــب الفقهيــة، ويجــد مســتنده في 
كــون الإتــلاف ســببًا مــن أســباب الضمــان المتقــرر عنــد جميــع الفقهــاء)1(، فــإذا تحقــق وجــب 
الضمــان، ســواء كان ذلــك في الأنفــس أو الأمــوال، إلا أن الضمــان الــوارد عنــد الفقهــاء إجمــالا 
هــو فيمــا إذا كان الإتــلاف حاصــلًا مــن الغــير، ومــا نحــن فيــه مختلــفٌ، فالإتــلاف صــادرٌ ممــن 
حصــل عليــه التلــف لا مــن الغــير، فافترقــا، وحيــث لم أقــف علــى نــص عنــد القائلــين بالفضالــة 
مــن الفقهــاء يؤُيــد هــذا الأثــر، إلا أنــه يمكــن القــول بأن مــا تلــف مــن مــال الفضــولي في هــذه 
الحالــة أثنــاء العمــل، ولم يكــن قاصــدا لإتــلاف مالــه، بــل كان باذلا العنايــة اللازمــة في المحافظــة 
عليــه، ومــع ذلــك تلــف؛ فالقــول بأن يكــون هــذا مــن جملــة مــا يضمنــه المنتفــع قــولٌ لــه وجاهتــه؛ 

قياسًــا علــى النفقــات النافعــة والضروريــة الــتي بذلهــا في هــذا العمــل. والله أعلــم.
المبحث الرابع: الآثار المتعلقة بطرفي الفضالة.

المتعلقــة بالمنتفــع، وفي هــذا  المتعلقــة بالفضــولي، ثم بعدهــا الآثار  بيــان الآثار  ســبق معنــا 
المبحــث الأخــير نعــرض لــلآثار المشــتركة بالفضــولي والمنتفــع علــى حــد ســواء في نظــام المعامــلات 

المدنيــة ومذهــب الفقهــاء القائلــين بالفضالــة، وهــذه الآثار هــي:
أولًا: حلول الورثة محل المتوف من طرفي الفضالة: 

فــإذا مــات الفضــولي، وجــب علــى ورثتــه -إذا توفــرت فيهــم الأهليــة- أو نائبهــم وكانــوا علــى 
علــم بالفضالــة؛ أن يبــادروا بإعــلام المنتفــع بمــوت مورثهــم، وأن يتخــذوا مــن التدابــير مــا تقتضيــه 
الحــال لمصلحتــه)2(، ويترتــب علــى هــذا أيضًــا: أن يكــون المنتفــع ملتزمًــا نحــو ورثــة الفضــولي، 
فــيرد إليهــم النفقــات النافعــة والضروريــة الــتي بذلهــا الفضــولي، وكذلــك يدفــع إليهــم أجــره إذا كان 
العمــل الــذي قــام بــه معــدودًا مــن أعمــال مهنتــه، ويعوضهــم عــن الالتزامــات الشــخصية الــتي 
عقدهــا الفضــولي باسمــه لصــالح الغــير وعمــا لحــق بــه مــن الضــرر، وكل هــذه الحقــوق تدخــل في 

)1(  ينظر: الجوهرة النيرة في شرح مختصر القدوري، للزبيدي، )240/1(، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، 
لمياره، )105/2(، فتح العزيز، للرافعي، )242/11(، قواعد ابن رجب، )316/2(.

)2(  ينظر: المادة )158( من نظام المعاملات المدنية.
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تركــة الفضــولي، وتنتقــل إلى ورثتــه بعــد موتــه)1(. 
وأمــا إذا مــات المنتفــع؛ فــإن الفضــولي يبقــى ملتزمًــا للورثــة بمــا كان ملتزمًــا بــه تجــاه مورثهــم)2(. 
فيجب عليه أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب 
عليــه أن يعُلــم المنتفــع بتدخلــه فــور اســتطاعته)3(، كمــا يجــب عليــه أن يبــذل عنايــة الشــخص 
المعتــاد، ويكــون مســؤولًا عــن الضــرر الناشــئ عــن خطئــه)4(. كمــا يلتــزم بــرد مــا حصــل لديــه 
بســبب الفضالــة وبتقــديم حســابٍ عمــا قــام بــه للمنتفــع)5(. وينتــج مــن هــذا كلــه أيضًــا: أن تبقــى 
التزامــات المنتفــع تجــاه الفضــولي ثابتــة في تركتــه، وأن علــى الورثــة أن يــؤدوا هــذه الالتزامــات مــن 

التركــة)6(.
وأمــا موقــف الفقهــاء القائلــين بالفضالــة مــن هــذا الأثــر، فــإن مقتضــى هــذا الأثــر هــو ثبــوت 
الالتــزام في ثمــة أحــد أطــراف الفضالــة لصــالح ورثــة الشــخص المتــوف، وهــذا أثــرٌ صحيــح؛ إذا إن 
مــوت أحدهمــا لا يؤثــر في اســتيفاء الحــق الــذي ثبــت في ذمتــه؛ وهــذه هــي قاعــدة الشــريعة في 
الديــون، وأنهــا مقدمــة علــى قســمة التركــة كمــا قــال الله تعــالى: ﴿مِــنۢ بـعَۡــدِ وَصِيَّــة يوُصِــي بِهـَـآ أوَۡ 
﴾ ]النســاء 11[،  فــإذا مــات المنتفــع؛ فــإن مــا يســتحقه الفضــولي ومــا غرمــه نتيجــة العمــل  دَيۡنٍۗ
ــا في ذمــة المنتفــع إذا مــات، ويطُالــب الورثــة بالوفــاء  الــذي بذلــه -ممــا ســبق ذكــره- يكــون دينً
وتفريــغ ذمــة مورثهــم مــن الديــن الثابــت في ذمتــه، ولا يؤثــر مــوت المنتفــع علــى حقــوق الفضــولي، 
وكذلــك يبقــى هــذا الحــق إذا مــات الفضــولي، فيُطالــب ورثتــه بــه المنتفــع؛ لأن الديــون الــتي تكــون 
للفضــولي علــى الغــير هــي مــن جملــة الأمــوال الــتي تنتقــل إلى الورثــة، فتكــون مــن حقوقهــم، وتثبــت 

الصفــة لهــم في المطالبــة بهــا.
وكذلــك الحــال للفضــولي إذا مــات المنتفــع، فإنــه يبقــى ملتزمًــا للورثــة بمــا كان ملتزمًــا بــه تجــاه 

)1(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1270/1(.
)2(  ينظر: المادة )158( من نظام المعاملات المدنية.
)3(  ينظر: المادة )153( من نظام المعاملات المدنية.
)4(  ينظر: المادة )154( من نظام المعاملات المدنية.
)5(  ينظر: المادة )156( من نظام المعاملات المدنية.

)6(  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1270/1(.
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مورثهــم؛ لأن الأصــل عنــد المالكيــة أن تــورَّث الحقــوق والأمــوال، والتــزام الفضــولي في الفضالــة 
هــو مــن جملــة الحقــوق، وهــي موروثــةٌ بحكــم الأصــل.

روى ابــن القاســم عــن الإمــام مالــك أنــه قــال: "يــورَّث مــا كان حقًّــا للميــت وخَلَفًــا لــه، فهــذا 
يــورَّث؛ لأنــه كان حقَّــا للميــت")1(.

وقــال ابــن رشــد الحفيــد في تقريــر الأصــل عنــد المالكيــة: "الأصــل هــو أن تــورَّث الحقــوق 
والأمــوال إلا مــا قــام دليــل علــى مفارقــة الحــق في هــذا المعــى للمــال")2(.

 وقــد قعّــد القــرافي ضابطـًـا دقيقًــا -كعادتــه- في مــا يــورث وينتقــل إلى الورثــة مــن الحقــوق 
والأمــوال، فقــال: "ليــس كل الحقــوق تنتقــل، بــل الضابــط أن مــا كان مــالًا أو متعلقًــا بالمــال 
انتقــل؛ لأن الــوارث يــرى المــال فــورث متعلقاتــه، وكل مــا هــو متعلــق بالنفــس كالنــكاح أو بالعقــل 
والــرأي كخيــار اشــترطه لــه المتبايعــان والوكالــة فــلا ينتقــل؛ لأن جســمه وعقلــه ورأيــه لا يــورَّث، 

فالعلــم بهــذه القاعــدة يوضــح لــك هــذه المواطــن")3(.
والتزامــات كل واحــد مــن طــرفي الفضالــة -الفضــولي والمنتفــع- كلهــا مــال أو متعلقــة بالمــال 

وتــؤول إليــه، فــكان ممــا ينتقــل إلى الورثــة، ويكــون لهــم حــق المطالبــة بــه. 
   وأمــا الحنابلــة الذيــن قــال بعضهــم بالفضالــة، فــإن ابــن رجــب قــد حــدَّد مذهبهــم تحديــدًا 

دقيقًــا في مــا ينتقــل ومــا لا ينتقــل مــن الحقــوق والأمــوال، وجعلهــا قســمين:
"أحدهمــا: حقــوق التملــكات والحقــوق الــتي ليســت ماليــة؛ كالقصــاص وحــد القــذف؛ ففيــه 

قــولان في المذهــب، أشــهرهما: أنــه لا يــورث، وينــدر	 في ذلــك صــور...
الضــرب الثــاني: حقــوق أمــلاك ثابتــة متعلقــة بالأمــوال الموروثــة؛ فتنتقــل إلى الورثــة بانتقــال 
الأمــوال المتعلقــة بهــا بــدون المطالبــة، بخــلاف الضــرب الأول؛ فــإن الحقــوق فيــه مــن حقــوق 

المالكــين لا مــن حقــوق الأمــلاك..." ثم ذكــر لهــا صــوراً متعــددة)4(. 
الــوارث مقامــه في  قــام  فــإن كانــت لازمــة؛  المــوروث،  الــتي علــى  قــال: "وأمــا الحقــوق  ثم 

)1(  المدونة الكبرى، )615/1، 208/3(، المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب، )1126/1(.
)2(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 227/3.

)3(  الذخيرة، )215/6(.
)4(  قواعد ابن رجب، )83-80/3(.
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إيفائهــا، وإن كانــت جائــزة، فــإن بطلــت بالمــوت؛ فــلا كلام، وإن لم تبطــل؛ فالــوارث قائــم مقامــه 
في إمضائهــا وردهــا، ويتخــر	 علــى ذلــك مســائل: )ومنهــا(: إذا مــات وعليــه ديــون أو وصــى 

بوصــايا؛ فللورثــة تنفيذهــا إذا لم يعــين وصيًّــا")1(.
 الثاني: تقادم الدعوى في الحقوق الناشئة من الفضالة.

وهــذا هــو آخــر الآثار المشــتركة بــين الفضــولي والمنتفــع، وهــي تقــادم الدعــوى، والمــراد بذلــك: 
أن هنــاك أمــدًا لســماع الدعــوى في الحقــوق الناشــئة مــن الفضالــة الــتي يدعــي بهــا كل طــرف 
علــى الآخــر، فــإن قدمهــا في الموعــد الــذي حــدده نظــام المعامــلات المدنيــة؛ فــإن الدعــوى تســمع 
حينئــذٍ؛ لتقديمهــا في وقتهــا، وإن أقامهــا بعــد مضــي المــدة المحــددة لإقامتهــا؛ لم تســمع الدعــوى. 
وقــد نــص نظــام المعامــلات المدنيــة علــى هــذا الأثــر، وحــدد مــدة لســماع الدعــوى وهــي: 
"انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ علــم الدائــن بحقــه. وفي جميــع الأحــوال لا تُســمع الدعــوى 
بانقضــاء عشــر ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق")2(. ويظهــر مــن هــذا التحديــد النــص أن هنــاك 
أمــدًا أدنى، وأمــدًا أقصــى لا يمكــن سمــاع الدعــوى بعــده مطلقًــا بأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال، فالمــدة 
الأولى ثــلاث ســنوات وابتداؤهــا مربــوط بتاريــخ العلــم بالحــق الــذي لــه نظــامٌ، والأمــد الثــاني عشــر 
ســنوات مــن تاريــخ نشــأة الحــق، وهــذا الأمــد الأخــير يســتغرق كل عــذرٍ يتعــذر بــه المدعــي في 
عــدم تقــديم الدعــوى في وقتهــا، فــلا تســمع الدعــوى بعــد هــذه المــدة، وعليــه: فــإذا علــم المدعــي 
بالحــق بحقــه، فيُحســب لــه ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ هــذا العلــم، فــإذا انتهــت ولم يقــدم لم تســمع 
دعــواه، وإذا كان لم يعلــم إلا بعــد عشــر ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق؛ فــإن الدعــوى في هــذه 
الحالــة لا تســمع؛ لأن مــدة العشــر ســنوات هــي المــدة القصــوى، وتســتغرق المــدد الأخــرى، ولــذا 
عــبرَّ المنظــم بعبــارة "وفي جميــع الأحــوال لا تُســمع الدعــوى بانقضــاء عشــر ســنوات مــن تاريــخ 

نشــوء الحــق")3(. 
وأمــا موقــف الفقهــاء القائلــين بالفضالــة مــن هــذا الأثــر وهــو تقــادم الدعــوى؛ فــإن التقــادم 

)1(  قواعد ابن رجب، )85/3(.
)2(  المادة )159( من نظام المعاملات المدنية.

)3(  ينظر في هذا الأثر المشترك: الوسيط في شرح القانون المدني، للسنهوري، )1270/1(، شرح القانون المدني، 
لمرسي، )402/2(.
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الــذي تناولــه نظــام المعامــلات المدنيــة والفقــه الإســلامي هــو التقــادم المانــع مــن سمــاع الدعــوى 
وليــس المســقط للحــق، فــإن الحــق لا يســقط بالتقــادم)1(.

فالتقــادم المانــع مــن سمــاع الدعــوى مــن حيــث الأصــل -بصــرف النظــر عــن ارتباطــه بالفضالــة 
أو عدمــه- قــال بــه فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة، وأمــا الشــافعية والحنابلــة فلــم يحــددوا أمــدًا لا تســمع 
معــه الدعــوى بعــد ذلــك، وجعــل بعــض الحنابلــة عــدم الاعــتراض علــى التصــرف الصــادر مــن 
المدعــى عليــه ســنين طويلــة يكــون مانعًــا مــن سمــاع الدعــوى دن تحديــد بمــدة معينــة، وإنمــا يكــون 

تقديــر ذلــك للقاضــي ناظــر الدعــوى)2(. 
فالحنفيــة حــددوا المــدة الــتي يمتنــع علــى الحاكــم سمــاع الدعــوى بعدهــا بثــلاثٍ وثلاثــين ســنة، ثم 
نظــراً لطولهــا قصرهــا أحــد الســلاطين بعــد ذلــك إلى خمــس عشــرة ســنة)3( وهــي المــدة الــتي أخــذ 

بهــا القانــون المــدني المصــري)4(.
وأمــا المالكيــة، فإنهــم يعــبرون عــن هــذه المســألة بمــدة الحيــازة المانعــة مــن سمــاع الدعــوى، وقــد 
اختلفــوا في تحديــد المــدة، والــذي ذكــره ابــن القاســم وســحنون وهــو المذهــب: تحديدهــا بعشــرة 
أعــوام وهــو مــا أخــذ بــه نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي)5(، وقــال أصبــغ: "مــدة الحيــازة المانعــة 
في الثياب والحيوان والعبيد أقصر، كل شــيء بقدره، فالثوب الســنة إذا ألبس، والدابة الســنتين 
إذا ركبــت وَأَغَلَّتْهــا علــى وجــه الملــك"، وقــال مطــرف: "عشــر ســنين قاطعــة في جميــع الأشــياء 

وقــد يكــون في بعضهــا الخمــس والســت والســبع والثمــان باجتهــاد الإمــام في ذلــك")6(. 
وأمــا التقــادم في تصرفــات الفضــولي، فالمالكيــة وحدهــم هــم الذيــن نصــوا علــى هــذه المســألة، 
وخلاصــة رأيهــم فيهــا: هــو إذا كانــت تصرفــات الفضــولي أثنــاء حضــور المالــك فإنــه يحــق لــه 
المطالبــة بحقــه خــلال عــام مــن تاريــخ علمــه، وأمــا إذا كان التصــرف أثنــاء غيــاب المالــك؛ فإنــه 

)1(  ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )228/7(، الدر المختار، لابن عابدين، )422/5(.
)2(  ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم، )236/1(.

)3(  ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )228/7(، مواهب الجليل، للحطاب، )222/6(.
)4(  ينظر: المادة )198( من القانون المدني المصري.
)5(  ينظر: المادة )159( من نظام المعاملات المدنية.

)6(  ينظر: الذخيرة، للقرافي، )13/11(، تبصرة الحكام، لابن فرحون، )59/2(، مواهب الجليل، للحطاب، 
.)128/6(
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لا يســقط حقــه مــا لم تمــض مــدة الحيــازة، وهــي عشــرة أعــوام)1(.
الخاتمة

وفيها أبرز النتائج والتوصيات:
أولًا: النتائج:

الفضالــة في نظــام المعامــلات المدنيــة: هــي أن يتــولى شــخص عــن قصــدٍ القيــام بشــأن عاجــل . 1
لحســاب شــخص آخــر، دون أن يكــون ملزمًــا بذلــك، ويســمى المتــولي لهــذا الشــأن العاجــل 

فضوليًّــا، فالفضالــة وصــف لــذات العمــل، والفضــولي وصــف للقائــم بــه.
مصطلــح الفضالــة مصــدره القوانــين المدنيــة وقــد جــاء نظــام المعامــلات المدنيــة مجــاريًا فيــه . 2

لتلــك القوانــين، وأمــا في الفقــه الإســلامي فليــس لهــذا المصطلــح أي اســتعمال، ســواء في 
مصــادر الفقــه أو علــى لســان الفقهــاء، وليــس معــى هــذا أن يكــون الفقــه الإســلامي لم 
يتنــاول الفضالــة وأحكامهــا، بــل تنــاول الفقهــاء صــوراً كثــيرة تتفــق مــع مفهــوم الفضالــة 
عنــد الفقهــاء، وتختلــف هــذه المذاهــب قــربًا وبعــدًا في التنــاول لمفهــوم الفضالــة كمــا ورد 
في القوانــين، وقــد جــرى بســط ذلــك وبيــان الصــور الــتي ذكرهــا الفقهــاء ومــدى اتفاقهــا 
واختلافهــا مــع مفهــوم الفضالــة في النظــام، والحكــم المترتــب علــى هــذا الاختــلاف، ومــا 
ــا منهــا حــين تقريــر أحــكام الفضالــة.  المذاهــب الفقهيــة الــتي كان نظــام المعامــلات المدنيــة قريبً

يعــد مذهــب المالكيــة وبعــض الحنابلــة مــن المذاهــب الفقهيــة القائلــة بالفضالــة، بخــلاف . 3
الحنفيــة والشــافعية. مذهــب 

جــاء نظــام المعامــلات المدنيــة في تقريــر أحــكام الفضالــة متفقًــا في أغلــب المســائل مــع . 4
مذهــب المالكيــة دون بعــض الحنابلــة القائلــين بالفضالــة، وقــد لاحــظ الباحــث حجــم التأثــر 
في ذلــك؛ إذ إن صــورة الفضالــة وأغلــب أحكامهــا تجــد أساســها في مذهــب المالكيــة تقعيــدًا 

وتفريعًــا.
أثبت البحث الآثار المترتبة على وجود الفضالة، وأن هذه الآثار يتعلق بعضها بالفضولي؛ . 5

)1(  ينظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، للكشناوي، )274/2(.
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وهــي أن يمضــي في العمــل الــذي بــدأه إلى أن يتمكــن المنتفــع مــن مباشــرته بنفســه، وأن 
يعُلــم المنتفــع بتدخلــه فــور اســتطاعته، وأن يبــذل عنايــة الشــخص المعتــاد، ويكــون مســؤولًا 
عــن الضــرر الناشــئ عــن خطئــه، ويلتــزم بــرد مــا حصــل لديــه بســبب الفضالــة وبتقــديم 
حســابٍ عمــا قــام بــه للمنتفــع، وبعضهــا يتعلــق بالمنتفــع، وهــي: تنفيــذ التعهــدات الــتي 
عقدهــا الفضــولي لحســابه، وأن يعوضــه عــن التعهــدات الــتي التــزم بهــا، وأن يــرد لــه النفقــات 
الضرورية والنافعة التي ســوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بســبب قيامه 
بالعمــل، وبعضهــا مشــترك بــين الطرفــين، وهــي حلــول ورثــة طــرفي الفضالــة محلــه في حــال 
وفاتــه، والتقــادم المانــع مــن سمــاع الدعــوى في الحقــوق الــتي يدَّعيهــا أحــد طــرفي الفضالــة علــى 

الطــرف الآخــر. 
ثانيًا: التوصيات:

المدنيــة،  المعامــلات  نظــام  علــى  والأبحــاث  الدراســات  تكثيــف  بضــرورة  الباحــث  يوصــي 
والــذي يعــد في أصــل اســتمداده راجعًــا إلى أصــول الشــريعة وقواعدهــا العامــة وخزانــة الفقــه 
الإســلامي في جميع مذاهبه، ولقد أثبت هذا البحث ذلك وكذلك الأبحاث الســابقة للباحث 
الــتي تناولــت موضوعــات عــدة مــن هــذا النظــام، وهــذا النظــام طويــل ومتــين ومهــم للغايــة؛ إذ هــو 
مصــدر القضــاء في المملكــة في مــا يتعلــق بالتعامــلات المدنيــة، وتكثيــف البحــث والدراســة علــى 
هــذا النظــام فقهيــًا ســيفتح الآفــاق لمــن يتــولى تطبيــق النظــام مــن القضــاة في حــال لم يوجــد نــص 
في هــذا النظــام علــى واقعــة جزائيــة أو رئيســة منظــورة لديــه، كمــا قــرر هــذا البحــث بعــض الأمــور 
الــتي لم يتكلــم عنهــا النظــام ممــا لــه صلــة بموضــوع البحــث، وحيــث قــد رســم النظــام في المــادة 
)1( منهجيــة التعامــل في حــال لم يوجــد نــص في هــذا النظــام يطُبــق علــى الواقعــة؛ فإنــه تطبــق 
عليــه القواعــد الكليــة الــتي نــصَّ عليهــا النظــام في المــادة )722(، فــإن لم توجــد قاعــدة يمكــن 
تطبيقهــا طبُقــت الأحــكام المســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية الأكثــرُ ملاءمــة لهــذا النظــام. ولــذا 
فــإن الدراســات والأبحــاث تعــد رديفًــا مســاعدًا ومســاندًا لمــن يتــولى وضــع هــذا النظــام موضــع 
لَ  التنفيــذ في فهــم النــص، أو في التكييــف الصحيــح لمســائل النظــام، والــذي مــن شــأنه أن يُســهِّ
مهمــة الرجــوع إلى حكــم الحادثــة في مظانهــا مــن كتــب الفقــه في المســائل الــتي لم يــورد المنظــم لهــا 

حكمــا في هــذا النظــام.
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